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المقدمة

ــن شرور  ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده، ونس ــد لله، نحم إنّ الحم
ــه، ومــن يضلــل  ــا، مــن يهــده الله فــا مضــلّ ل أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالن
فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أنّ 

محمّداً عبده ورســوله، صلّّى الله عليه، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنــه قــد اســتجد في هــذا العــر بعــض النــوازل الفقهيــة التــي يتطلــب 
الأمــر، وتمــس الحاجــة إلى معرفــة الحكــم الشرعــي فيهــا، وإلى دراســتها 
وتأصيلهــا تأصيــاً علميــاً شــاملًا لجميــع جوانبهــا، وذلــك في عــدد مــن 
أبــواب الفقــه ومســائله، ومــن ذلــك مســائل المعامــات الماليــة عمومــاً، 
والمســائل المتعلقــة بالإجــارة خصوصــاً، لمــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق 
الآدميــن، فهــي مــن أبــرز المعامــات انتشــاراً في جميــع الأعصــار والأمصــار، 
ــف  ــراد في مختل ــات والأف ــاة الجماع ــس حي ــي تم ــة، وه ــا الحاج ــو إليه وتدع
المجتمعــات، وقــد وضــع علــاء الإســام قواعــد وأسســاً للمعامــات، 
وتناولهــا الفقهــاء الســابقون بالبحــث في كتبهــم، وذلــك ببيــان الصحيــح 
منهــا والفاســد، والــروط التــي تبطلهــا، أو تؤثــر في صحتهــا، والطــوارئ 
والأزمــان  الأحــوال  تغــر  أنَّ  إلَّاَّ  بهــا،  تنفســخ  أو  فســخها،  تجيــز  التــي 
مســتجداتها،  في  النظــر  الأمــة  فقهــاء  عــى  يُُحتِّــم  والعــادات  والأعــراف 
ــك  ــن تل ــان، وم ــم الزم ــائعة في قدي ــودة، أو ش ــن موج ــي لم تك ــا الت ونوازله
المســائل: )تحويــل مســارات الطــرق وأثــره عــى عقــد الإجــارة(، ســواء 
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أكانــت العقــود تجاريــة أو ســكنية، فهــل تؤثــر هــذه التحويــات عــى عقــد 
الإجــارة، فتســوغ فســخ العقــد، أو الحــط مــن الأجــرة أم لا؟ ونظــراً لأهميــة 
هــذا الموضــوع فقــد اســتعنت بــالله عز وجل وعزمــت عــى بحثــه، والاطــاع 
ــة  ــكام الشرعي ــل الأح ــألة وتنزي ــذه المس ــل ه ــم في أص ــل العل ــى كلام أه ع
عــى هــذه النازلــة الفقهيــة لبيــان الحكــم الشرعــي في ذلــك، وأســميت هــذا 
الإجــارة  عقــد  عــى  وأثــره  الطــرق  مســارات  )تحويــل  بـــ  البحــث: 

تأصيلية(. دراسة 

أهمية الموضوع:

وتظهر في الآتي:

جميــع  في  النــاس  يحتاجهــا  التــي  العقــود  مــن  الإجــارة  عقــد   -1
المجتمعــات، وتدعــو الحاجة إلى معرفة الأحــكام الفقهية المتعلقة به.

2- تحويــل مســارات الطــرق ممــا يكثــر وقوعــه، وذلــك قــد يؤثــر ســلباً 
ــي  ــة والســكنية الواقعــة عــى الطــرق الت عــى مســتأجري المحــات التجاري

ل المسار عنها. حُوِّ

3- معرفــة شيء مــن أنــواع الطــوارئ التــي تنفســخ بهــا عقــد الإجــارة، 
الســابقون  الفقهــاء  ذكرهــا  والتــي  الشريعــة،  في  فســخها  تســوغ  أو 

عليها. للتخريج 
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أسباب اختيار الموضوع:

من أهــم الدوافع للكتابة في هذا الموضوع:

1- معرفة حكم تحويل مســارات الطرق وأثره على عقد الإجارة.

الســابقين ومذاهبهــم في  الفقهــاء المجتهديــن  الوقــوف عــى آراء   -2
مســوغات فســخ عقد الإجارة، للتخريج عليها في النازلة الفقهية.

3- كثــرة النزاعــات والخلافــات في العــن المســتأجرة أمــام المحاكــم 
الشرعية، بســبب تحويل الطرق وأثره على عقد الأجرة.

مشــكلة البحث وأسئلته:

بتحويــل  المتعلقــة  الإجــارة ومدلولــه شرعــي، والأحــكام  مصطلــح 
ــى  ــب ع ــث يجي ــذا البح ــإن ه ــكلة ف ــك المش ــان تل ــق، ولبي ــارات الطري مس

الأسئلة الآتية:

1- مــا هي الإجارة، وما حكمها؟

2- مــا هــي أنــواع عقــود الإجــارة، ومــا هــي أهــم الطــوارئ عــى عقــد 
الإجارة في ذات البحث؟

3- هــل ينفســخ عقــد الإجــارة، أو يحــط مــن الأجــرة، بســبب عــذر عــام 
كتحويل مسارات الطرق؟

4- هل ينفسخ عقد الإجارة، أو يحط من الأجرة، بسبب عذر خاص؟

5- هل تنفســخ الإجارة بنفســها أو تحتاج لحكم حاكم؟
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أهداف البحث:

تتلخــص أهداف البحث في نقاط أبرزها:

1- التعــرف عــى بعض أحكام الطوارئ على عقد الإجارة.

2- بيان الحكم الشرعي لمســألة تحويل الطرق.

3- معرفة أثر تحويل مســارات الطريق على عقد الإجارة.

السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث وســؤال بعــض المختصــن، لم أجــد أحــداً مــن العلــاء 

مســتوفية،  بصفــة  وتأصيلــه  الموضــوع،  هــذا  دراســة  تنــاول  والباحثــن 

وشــاملة لجميــع جوانبــه، لكــن هنــاك دراســات تناولــت بعضــاً مــن جوانــب 

هذا البحث، مثل:

1- أحــكام الطــوارئ في عقــود المعاوضــات الماليــة، المؤلــف: ســعيد بــن 

مســفر الدغــار الوادعــي، رســالة دكتــوراه، بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية، المعهد العالي للقضاء، عام 1411هـ.

2- أحــكام الطــوارئ في عقــود المعاوضــات في الفقــه والقانــون، المؤلــف: 

خالــص محمــد ســيد أحمــد نــوري، رســالة دكتــوراه، بجامعــة أم درمــان 

الإســامية، كلية الشريعة والقانون، عام 1432هـ.



380
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

إجارله على عقد ارأثوق رتحويل مسارات الط

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

3- أثــر الظــروف الطارئــة عــى تصرفــات ولي الأمــر في الأمــوال الخاصة، 
ــد الله الكحلــوت، رســالة ماجســتير، بالجامعــة  المؤلــف: صهيــب ســمير عب

الإســامية بغزة، كلية الشريعة والقانون، عام 1440هـ.

ــى  ــزي مصطف ــف: زي ــات، المؤل ــود والمعام ــوارئ في العق ــه الط 4- فق
البنــات  كليــة  الأزهــر  جامعــة  بمجلــة  محكــم،  بحــث  مصطفــى،  أحمــد 

الأزهريــة بالعاشر من رمضان، عام 2021م.

وهذه الدراسات السابقة تشترك مع موضوع دراستي بأحكام الطوارئ، 
عقد  على  وأثره  الطرق  مسارات  بتحويل  خاص  دراستي  موضوع  أن  إلا 
الإجارة، وهو بحث يتعلق بموضوع مهم أرى أنه جدير بالبحث والدراسة، 

ولم أجد في البحوث السابقة تطرقًا لهذا الموضوع.

البحث: منهج 

ســلكت المنهج الاســتقرائي، والتحليلي في كتابة هذا البحث.

إجراءات البحث:

1- قمــت بتوثيــق الآيــات القرآنيــة الــواردة في البحــث، بذكــر اســم 
السورة، ورقم الآية منها.

ــم  ــث، والحك ــب البح ــواردة في صل ــة ال ــث النبوي ــت الأحادي 2- خرج
مــن  المخرجــة  الأحاديــث  إلا  والضعــف،  الصحــة  حيــث  مــن  عليهــا 
الصحيحــن، )البخــاري ومســلم( أو أحدهمــا، فأكتفــي بتخريجهــا منهــا أو 

مــن أحدهما، بدون حكم عليهما.
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3- وثقــت أقــوال علــاء المذاهــب مــن كتبهــم، أو كتــب أصحابهــم 
المعتمدة في المذهب.

4- ذكــرت أقــوال العلــاء في المســألة، وعرضــت أدلتهــم وناقشــتها، 
ورجحــت بينها عند الحاجة، وبينت ســبب الترجيح.

خطة البحث:

مباحــث،  وأربعــة  وتمهيــد،  مقدمــة،  مــن  البحــث  هــذا  يتكــون 
وخاتمة، وفهرس.

المقدمة:

وفيهــا: بيــانُ أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، مشــكلة البحــث 
وأســئلته، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، والمنهــج الُمتَّبــعِ فيــه، وإجــراءات 

البحث، وخطة البحث.

التمهيــد: التَّعريف بمفردات عنوان البحث:

ويشــتمل على خمسة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف التحويل.

المطلب الثاني: تعريف المســارات.

المطلــب الثالث: تعريف الطرق.

المطلــب الرابع: تعريف الإجارة.

المطلب الخامــس: المفهوم العام لعنوان البحث.
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المبحث الأول: أوجه عناية الإســام بالطريق، وأقســام الطريق.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عناية الإســام بالطريق، ومراعاة حقوقها.

المطلب الثاني: أقســام الطريق العام والخاص.

المبحث الثاني: حكم تحويل مســارات الطريق.

وفيه أربعة مطالب:

المطلــب الأول: حكم تحويل مســار الطريق العام لمصلحة عامة.

المطلــب الثاني: حكم تحويل مســار الطريق العام لمصلحة خاصة.

المطلــب الثالث: حكم تحويل مســار الطريق الخاص لمصلحة خاصة.

المطلب الرابع: حكم تحويل المســارات بشــكل دائم، أو مؤقت.

المبحــث الثالــث: طلــب فســخ عقــد الإجــارة، أو تخفيــف الالتــزام، 
بســبب تحويل مسارات الطرق:

وفيه خمسة مطالب:

المطلــب الأول: حكم عقد الإجارة في الشريعة:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم عقد الإجارة من حيث الجواز.

الفرع الثاني: حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم.
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المطلــب الثاني: أنواع عقود الإجارة.

المطلب الثالث: طوارئ فســخ عقد الإجارة.

المطلــب الرابــع: حكــم فســخ عقــد الإجــارة، أو الحــط مــن الأجــرة 
العام. للعذر 

ــرة  ــن الأج ــط م ــارة، أو الح ــد الإج ــخ عق ــم فس ــس: حك ــب الخام المطل
للعذر الخاص:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم فسخ عقد الإجارة بالعذر الخاص.

الفرع الثاني: انفساخ الإجارة عند تحقق العذر.

الفرع الثالث: الحطّ من الأجرة لعذر تحويل مسارات الطرق.

المبحث الرابع: تأثير تحويل مســارات الطريق على المســتأجر:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: أثــر تحويــل مســار الطريــق عــى المســتأجر تأثــراً كامــاً 
المنفعة. بانقطاع 

المطلب الثاني: أثر تحويل مســار الطريق على المســتأجر بنقص المنفعة.

الخاتمة:

وفيها أبرز النتائج.
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فهرس المصادر والمراجع.

هــذا، وأســأل الله أن ينفــع بهــذا البحــث، إنــه سبحانه وتعالى ســميعٌ مجيــب، 
وصلى الله وســلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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التمهيد
عريــف بمفــردات عنوان البحث التَّ

ويشــمل على خمسة مطالب:

المطلــب الأول: تعريــف التحويــل لغة واصطلاحاً:

التحويل في اللغة:

هِ، أو الانتقــال مــن  ــهُ إِلى غَــرِْ ءِ: زَالَ عَنْ ْ لَ عَــنِ الــيَّ ــوَّ الإزالــة، ومنــه تََحَ
موضــع إلى آخــر. ومنه: وحالَ إلى مكانٍ آخرَ، أي تحوّلَ))).

ء عَــن الْْموضــع تحويــاً)))، ويقــال  ْ ويقــال أيضــاً في اللغــة: وحولــت الــيَّ
اســتحال الشْي: إذا تغير عن طبعه ووصفه))).

التحويل في الاصطلاح:

اللغــوي، ولا يخــرج عــن  التحويــل في الاصطــاح موافــق للمعنــى 
المعنــى الذي يراد بــه الانتقال بالشيء من موضع إلى آخر))).

ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري، فصــل الحــاء، مــادة حــول  	(((
مــادة حــول  المهملــة،  الحــاء  فصــل  منظــور،  ابــن  العــرب،  ولســان  )1679/4(؛ 

.)187/11(
ينظــر: جمهــرة اللغة، ابن دريد، مادة ح و ل )570/1(. 	(((

ينظــر: المصبــاح المنــر في غريب الشرح الكبير، الحموي، مادة ح ول )157/1(. 	(((
ينظر: الموســوعة الفقهيــة الكويتية، مجموعة من المؤلفين )295/10(. 	(((
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المطلــب الثانــي: تعريف المســارات لغة واصطلاحاُ:

المسار في اللغة:

يْْر))). هو: المســلك، والطريق، وخَطُّ السَّ

مأخــوذ مــن ســار يســر ســراً، والصــواب في اســم المــكان فيــه، أن يقــال: 
)مســر(، ولكــن يصــح أن يقــال: مســار، )مثــال: غــرَّ مَسَــار الطائــرة( عــى 

غير القياس، لصوغ اســم المكان على »مَفْعَل«))).

المسار في الاصطلاح:

المســار في الاصطــاح لا يخــرج معنــاه عــن مدلولــه في اللغــة، وهــو مــكان 
السير لما أعد له))).

المطلــب الثالــث: تعريــف الطرق لغة واصطلاحاً:

الطريق في اللغة:

بمعنى السبيل، يذكر ويؤنث. تقول: الطريق الأعظم، والطريق العظمى، 
ه بأرجُلِها))). ة تَدُقُّ ى الطَرِيقُ؛ لأن المارَّ والجمع أطرقة وطرق)))، وسُمِّ

ينظــر: معجــم اللغة العربية المعاصرة، د. محمد مختار، مادة ســر )1148/2(. 	(((
ينظر: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي؛ د. أحمد مختار عمر )690/1(. 	(((
ينظر: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي؛ د. أحمد مختار عمر )690/1(. 	(((

ــة، الجوهــري، بــاب الطــاء، مــادة طــرق  ــاج اللغــة وصحــاح العربي ينظــر: الصحــاح ت 	(((
مــادة طــرق  المهملــة،  الطــاء  منظــور، فصــل  ابــن  العــرب،  )1513/4(؛ ولســان 

بيدي، مادة ط ر ق )72/26(. )220/10(، وتــاج العروس، الزَّ
ينظــر: المجموع المغيــث في غريبي القرآن والحديث، الأصبهاني )349/2(. 	(((
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والطريق: الممر الواســع الممتد أوسع من الشارع))).

ٻ  وهــو مذكــر في لغــة أهــل نجــد، وبــه جــاء القــرآن الكريــم: ﴿ٱ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ﴾)))))).

الطريق في الاصطلاح:

ــى  ــق ع ــوي، فيطل ــول اللغ ــن المدل ــرج ع ــاح لا يخ ــق في الاصط الطري

النافذ وغيره، وعلى الواســع والضيق، والعام، والخاص))).

ــد مــن الســبل، وكان نافــذاً يصلــح لســلوك جميــع  والطريــق العــام: مــا مهَّ

الناس عليه))).

ــن  ــن المؤلف ــة م ــط، مجموع ــم المحي ــال )63/2(، المعج ــتعذب، بط ــم المس ــر: النظ ينظ 	(((
القامــوس   ،)556/2( المؤلفــن  مــن  مجموعــة  الوســيط،  المعجــم   ،)767 )ص: 

الفقهي، د. ســعدي أبو جيب )ص228(.
سورة طه؛ الآية 77. 	(((

الوســيط،  المعجــم  )940(؛  ص:  المؤلفــن  مــن  مجموعــة  المحيــط،  المعجــم  ينظــر:  	(((
مجموعة من المؤلفين )556/2(.

ينظر: الموســوعة الفقهيــة الكويتية، مجموعة من المؤلفين )345/28(. 	(((
معجــم لغــة الفقهاء، مجموعة من المؤلفين )ص: 290(. 	(((
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المطلــب الرابــع: تعريف الإجارة:

الإجارة في اللغة:

ــره يأجــره أجــرًا وإجــارة فهــو مأجــور، هــذا  »بكــر الهمــزة« مصــدر أجَّ
ــها،  ــارة نفس ــم الإج ــا اس ــر، فأم ــو مؤج ــد، فه ــه بالم ــل: آجرت ــهور، وقي المش
فإجــارة »بكــر الهمــزة وضمهــا وفتحهــا« واشــتقت الإجــارة مــن الأجــر، 
وهــو: العــوض، و ســمي الثــواب أجــرًا، لمــا فيــه مــن معنــى العــوض؛ لأن 

الله سبحانه وتعالى يعــوّض العبد عــى طاعته، ويصبّّره على مصيبته))).

فهــي مأخــوذة مــن الأجــر، وهــو الثــواب والجــزاء عــى العمــل، والأجرة 
ما أَعْطيتَ مِنْ الكراءَ))).

الإجــارة في اصطلاح الفقهاء:

تعددت تعريفات الفقهاء للإجارة، حسب اختلاف أفهامهم في حقيقتها.

فعرفهــا بعــض الحنفية بأنهــا: عقد على المنافع بعوض هو مال))).

ــع، البعــي، )ص316(؛ ولســان العــرب، ابــن منظــور  ينظــر: المطلــع عــى ألفــاظ المقن 	(((
.)10/4(

ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري، فصــل الألــف، مــادة أجــر  	(((
)576/2(؛ مقاييــس اللغــة، القزوينــي، كتــاب الهمــزة، مــادة أجــر )82/1(؛ ولســان 
المحيــط،  القامــوس  ابــن منظــور، فصــل الألــف، مــادة أجــر )10/4(؛  العــرب، 
الفيروزآبــادي، بــاب الــراء، فصــل الهمــزة، )ص: 342(؛ وتــاج العــروس، الزبيــدي، 

مادة أجر )25/10(.
ينظــر: التعريفــات، للجرجــاني )ص10(؛ والهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، المرغينــاني  	(((

.)230/3(
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وعرفهــا بعــض المالكيــة بأنهــا: تمليــك منافــع شيء مباحــة مــدة معلومــة 

بعــوض)))، أو بيــع منفعــة مــا يمكــن نقلــه غــر ســفينة، ولا حيــوان لا يعقــل 

بعوض غير ناشــئ عنها بعضــه يتبعض بتبعيضها))).

ــة،  ــودة معلوم ــة مقص ــى منفع ــد ع ــا: عق ــافعية بأنه ــض الش ــا بع وعرفه

قابلــة للبدل والإباحة بعوض معلوم))).

وعرفهــا بعــض الحنابلــة بأنهــا: بــذل عــوض معلــوم، في منفعــة معلومــة، 

مــن عين معينــة، أو موصوفة في الذمة، أو في عمل معلوم))).

التعريف المختار للإجارة:

لعــل أقــرب التعريفــات للإجــارة، أنهــا: عقــد عــى المنافــع بعــوض هــو 

مــال، لأن تمليــكُ المنافــع بعــوضٍ يعــد إجــارة، و تمليكهــا بغــر عــوضٍ 

يعد إعارة))).

إرشــاد  المــدارك شرح  وأســهل  الدرديــر )2/4(؛  للشــيخ  الكبــر،  الــرح  ينظــر:  	(((
السالك، الكشناوي )321/2(.

ينظــر: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع )ص392(. 	(((
ــاج إلى  ــة المحت ــة )202/11(؛ وعجال ــن الرفع ــه، اب ــه في شرح التنبي ــة النبي ــر: كفاي ينظ 	(((

توجيــه المنهاج، ابن الملقن )927/2(.
ينظــر: الوجيــز في الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد، الدجيــي )ص 227(؛ والإنصــاف،  	(((

المرداوي )3/6(.
ينظــر: التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحســان البركتي )ص16(. 	(((
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الفرق بين الإجارة والكراء:

يــرى بعــض العلــاء أن الإجــارة والكــراء لفظــان لمعنــى واحــد، ولا 
فــرق بينهما، وهــو العقد على المنافع بعوض.

قــال الإمــام الموفــق ابــن قدامــة: »وهــي نــوع مــن البيــع، لأنهــا تمليــك كل 
ــح  ــه يص ــان، لأن ــة الأعي ــع بمنزل ــع، والمناف ــع المناف ــي بي ــه، فه ــد صاحب واح
والإتــاف،  باليــد  وتضمــن  المــوت،  وبعــد  الحيــاة،  حــال  في  تمليكهــا 
ــوع باســم، كالــرف، والســلم،  واختصــت باســم كــا اختــص بعــض البي

فتنعقــد بلفــظ الإجارة والكراء؛ لأنهما موضوعان لها«))).

الكــراء:  أن  فــرون  والإجــارة،  الكــراء  بــن  العلــاء  بعــض  وفــرق 
يســتعمل فيما لا يعقل، والإجارة فيمن يعقل))).

المطلــب الخامــس: المفهوم العــام لعنوان البحث:

ــى  ــر ع ــه تأث ــرق ل ــارات الط ــل مس ــل تحوي ــوع: ه ــذا الموض ــراد به والم
ــة  ــال الصيان ــك لأن أع ــرة؟ وذل ــن الأج ــط م ــارة، أو الح ــد الإج ــخ عق فس
بالشــوارع والممــرات والأزقــة تؤثــر ســلباً عــى المحــات التجاريــة والســكنية 
ــع  ــو واق ــل وه ــتأجر المح ــد اس ــتأجر ق ــوارع، فالمس ــذه الش ــى ه ــة ع الواقع
عــى الطريــق، فتحويــل الطريــق إلى مــكان آخــر موقتــاً، أو بشــكل دائــم قــد 

يضره، والله أعلم.

المغني، ابن قدامة )7/8(. 	(((
ينظــر: الثمــر الــداني شرح رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، صالــح الآبي الأزهــري  	(((

)ص424(.
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المبحث الأول
أوجه عناية الإســام بالطريق، وأقســام الطريق

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: عناية الإســام بالطريــق، ومراعاة حقوقها:

لا شــك أن الطــرق لهــا بالــغ التأثــر عــى حيــاة الأفــراد والجماعــات، ولهــا 
ــاء، والمــدن،  ــار، والأحي ــة، وســهولة التنقــات بــن الدي دور كبــر في التنمي
والــدول؛ لقضــاء الحوائــج المختلفــة، وديــن الإســام قــد أولى الطريــق 
اهتمامــاً كبــراً، وعنايــة بالغــة، وجعــل لــه حقوقــاً عــى الســالكين، وحقوقــاً 
عــى الجالســن عــى حافتيــه، ووردت أحاديــث نبويــة كثــرة في الحــث عــى 
الإحســان إلى ســالكي الطريــق، وإعطائــه حقــه مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عن المنكر، وكف الأذى.

ومــن الأحاديث الواردة في بيــان حقوق الطريق ومراعاتها، ما يلي.

أولاً: عــن أبي ســعيد الخــدري))) رضي الله عنه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم 
ــي  ــا ه ــد، إن ــا ب ــا لن ــوا: م ــات((، فقال ــى الطرق ــوس ع ــم والجل ــال: ))إياك ق
ــق  ــوا الطري ــس، فأعط ــم إلا المجال ــإذا أبيت ــال: ))ف ــا، ق ــدث فيه ــنا نتح مجالس

هــو: ســعيد بــن مالــك بــن ســنان الأنصــاري المــدني، مــن صغــار الصحابــة وخيارهــم،  	(((
مــن المكثريــن للروايــة عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم، فقيهــاً مجتهــداً مفتيــاً ممــن بايعــوا 
رســول الله صلى الله عليه وسلـم ألا تأخذهــم في الله لومــة لائــم. شــهد الخنــدق ومــا بعدهــا. 
ــة  ــاء )114/3(؛ والبداي ــام النب ــر أع ــر )34/2(؛ وس ــن حج ــة، اب ــر: الإصاب ينظ

والنهاية )4/9(.
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ــال: ))غَــضُّ البــر، وكــفّ الأذى،  ــق؟ ق ــوا: ومــا حــق الطري حقهــا((، قال
ورد الســام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر(())).

قــال الإمــام النــووي))) رحمه الله »هــذا الحديــث كثــر الفوائــد، مــن 
الأحاديــث الجامعــة، وأحكامــه ظاهــرة، وينبغــي أن يجتنــب الجلــوس في 
ــة، وظــن  ــاب الغيب الطرقــات لهــذا الحديــث، ويدخــل في كــف الأذى: اجتن
الســوء، وتحقــر بعــض الماريــن، وتضييــق الطريــق، وكــذا إذا كان الجالســون 
ممــن يهابهــم المــارون، أو يخافــون منهــم، ويمتنعــون مــن المــرور في أشــغالهم 

بســبب ذلك، لكونهم لا يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع«))).

ثانيـــاً: عـــن معـــاذ الجهنـــي رضي الله عنه قـــال: نزلنـــا عـــى حصـــن ســـنان))) 
بـــأرض الـــروم مـــع عبـــد الله بـــن عبـــد الملـــك)))، فضيـــق النـــاس المنـــازل، 

الــدور  أفنيــة  بــاب  المظــالم والغصــب،  كتــاب  البخــاري في صحيحــه؛ في  أخرجــه  	(((
ــظ  ــم )2465(، واللف ــدات، )132/3(، رق ــى الصع ــوس ع ــا، والجل ــوس فيه والجل
ــوس في  ــن الجل ــي ع ــاب النه ــة، ب ــاس والزين ــاب اللب ــه، في كت ــلم في صحيح ــه؛ ومس ل

الطرقــات وإعطــاء الطريق حقه، )1675/3(، رقم )114 - )2121(.
هو: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي، من أهل  	(((
الفقه والحديث واللغة. ينظر: طبقات  نوى من قرى حوران جنوبي دمشق. علامة في 

الشافعية السبكي )165/5(؛ والنجوم الزاهرة )278/7(؛ والاعلام )185/9(.
شرح صحيح مســلم، النووي )102/14(. 	(((

ــناَئن: ماءة لبنــيّ وَقّاص. التكملة، الصغاني )254/6(. من حُصُون الروم. والسَّ 	(((
من  بمصر  الدواوين  حول  من  أول  الأموي:  مروان  بن  الملك  عبد  بن  الله  عبد  هو:  	(((
القبطية إلى العربية. وليها في أيام أبيه سنة 86هـ. وابتنى مسجداً في مصر عرف بمسجد 
عبد الله، وغلت الأسعار في أيام ولايته، فنقمت العامة، فعزله الوليد سنة90هـ. ينظر: 

ولاة مصر، الكندي )ص59(؛ الأعلام، الزركلي )100/4(.
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وقطعـــوا الطريـــق، فقـــال معـــاذ: أيهـــا النـــاس، إنـــا غزونـــا مـــع رســـول الله 
ـــي  ـــث النب ـــق)))، فبع ـــاس الطري ـــق الن ـــذا، فضي ـــذا وك ـــزوة ك صلى الله عليه وسلـم غ
صلى الله عليه وسلـم مناديـــاً فنـــادى: ))مـــن ضيّـــق منـــزلاً أو قطـــع طريقـــاً))) فـــا 

جهاد له(())).

وجــه ذلــك: أنــه إذا نــزل في الطريــق يمنــع النــاس مــن المــرور، أو يضيــقُ 
الطريــق، فيتضررون بالمرور، وإضرار الناس إثم))).

المطلــب الثانــي: أقســام الطريق العام والخاص:

ــاس  ــه الن ــر في ــذي يس ــروق، ال ــبيل المط ــو الس ــق ه ــا أن الطري إذا عرفن
ويطرقونــه بأرجلهــم أو دوابهــم، أو ســياراتهم، أو غيرهــا مــن وســائل النقــل 
ــمين،  ــم إلى قس ــو ينقس ــا، فه ــدن أو خارجه ــل الم ــواء كان داخ ــة، س الحديث

وهمــا: الطريق العام، والطريق الخاص.

ــر لإيضــاح معــاني التيســر  ة. انظــر: التحب ــارَّ ــا عــى الم أي: بقعودهــم فيهــا، وتَضْيِيقِهَ 	(((
)672/4(؛ وعون المعبود؛ شرح ســنن أبي دود )210/7(.

قطــع الطريــق: تضييقهــا عــى المــارة. انظــر: شرح المشــكاة، الطيبــي )2689/8(.  	(((
ــن  ــوا م ــال أن يخرج ــاس مج ــق للن ــم يب ــق فل ــدوا الطري ــهارنفوري: أي: وس ــال الس وق
منازلهــم، ويرجعــوا إليهــا بســبب تضييــق المنــازل. انظــر: بــذل المجهــود في حــل ســنن 

أبي داود )224/9(.
أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، في مســند المكيــن، حديــث معــاذ بــن أنــس الجهنــي،  	(((
ــاد،  ــاب الجه ــننه، في كت ــو داود في س ــه؛ وأب ــظ ل ــم )15648( واللف )405/24(، رق
ــرُ مــن انضــامِ العَسْــكر وسَــعَتهِ، )268/4(، رقــم )2629(؛ وصححــه  بــاب مــا يؤمَ

الشــيخ الألباني في صحيح ســنن أبي داود )379/7( قائلا: )قلت: حســن صحيح(.
ينظــر: المفاتيح في شرح المصابيح، المظهري 388/4. 	(((
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والطريق العام: ما مهد من الســبل، وكان نافذاً يســلكه جميع الناس))).

مثــل الشــوارع العامــة التــي يســلكها النــاس في المــدن في تنقلاتهــم، 

والطرق التي يســلكونها في الســفر بين المدن أو الدول.

ــلكه  ــخاص، ولا يس ــدة أش ــخص أو ع ــا كان لش ــاص: م ــق الخ والطري

جميــع الناس، أو نقول: الطريــق الخاص: هو الطريق غير النافذ))).

مثــل الطــرق الخاصــة التــي تمــر بــدار إنســان أو مزرعتــه، والتــي لا 

يسلكها عموم الناس.

ــاك دار يســكنها قــوم مــن الداخــل،  ــن القاســم))): إذا كانــت هن ــال اب ق

وخارجهــا يســكنه آخــرون، وللداخلــن ممــر في الخــارج، فــإن أهــل الخــارج 

إذا أرادوا تحويــل بــاب الــدار إلى موضــع قريــب مــن مكانــه دون أن يســبب 

ضررًا للداخلــن، فــإن لهــم الحــق في ذلــك، ومــع ذلــك، إذا كان الموقــع 

ــم  ــق في منعه ــن الح ــإن للداخل ــم، ف ــن موضعه ــرب م ــاب لا يق ــد للب الجدي

معجــم لغة الفقهــاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق )ص: 290(. 	(((

معجــم لغة الفقهــاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق )ص: 290(. 	(((
هــو: عبــد الرحمــن بــن القاســم بــن خالــد العتقــي المــري شــيخ حافــظ حجــة فقيــه، لم  	(((
يــرو أحــد الموطــأ عــن مالــك أثبــت منــه، تــوفي بالقاهــرة. ينظــر: شــجرة النــور الزكيــة 

)ص58(؛ ووفيــات الأعيان )276/1(؛ والأعلام الزركلي )97/4(.
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مــن ذلــك، كــا أشــار ســحنون))) في المجموعــة: ليــس هــذا أصلهــم، وليــس 
لهــم تغيــر باب الدار إلا برضا أهل الداخلة))).

هــو: أبــو ســعيد عبــد الســام بــن ســعيد بــن حبيــب التنوخــي القــرواني الشــامي  	(((
المالكــي؛ وســحنون لقبــه، شــيخ عــره وعــالم وقتــه، كان ثقــة حافظــاً للعلــم، انتهــت 
إليــه الرئاســة في العلــم، وكان عليــه المعــول في المشــكلات وإليــه الرحلــة. ينظــر: شــجرة 
ــم  ــان )131/2(؛ ومعج ــرآة الجن ــاج )ص160(؛ وم ــة )ص69(؛ والديب ــور الزكي الن

المؤلفين )224/5(.
البراذعــي  التهذيــب،  )353/20(؛  الصقــي  المدونــة،  لمســائل  الجامــع  ينظــر:  	(((

)217/4(؛ الــكافي، ابن عبد البر )871/2(.
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الثاني المبحث 
حكم تحويل مســارات الطريق

وفيــه تمهيد وأربعة مطالب:

التمهيد:

قــد تقتــي المصلحــة العامــة أن تقــوم الســلطات بتحويــل مســارات 
الطــرق، لأســباب مختلفــة، مثــل توســعة الطرقــات، أو إيجــاد طــرق سريعــة 
أو إضافــة مســارات أو تحويــات أو عمــل صيانــة أو إضافــة خدمــات ونحــو 
ذلــك، وربــا ترتــب عليــه شراء الحكومــة لبعــض المحــات والأراضي مــن 

أصحابهــا بقيمتهــا للمصلحة العامة ولو كان بدون رضاهم.

فلــو أُكــره الشــخص عــى بيــع مــا يملكــه لم يصــح البيــع، إلا أن يكــون 
الإكــراه بحــق، مثــل إكــراه الحاكــم عــى البيــع لمصلحــة عامــة مثــل توســعة 

الطرقات والمساجد، والأسواق))).

وقــد حكــى بعــض أهــل العلــم الإجمــاع عــى جــواز الإجبــار عــى البيــع 
في أحوال مثل توســعة الطرقات))).

ينظــر: الأصــل؛ محمــد بــن الحســن )35/4(؛ وشرح مختــر الخليــل، الخــرشي )9/5(؛  	(((
وروضــة الطالبــن، النــووي )344/3(؛ ودليــل الطالــب لنيــل المطالــب، الكرمــي 

)ص125(؛ والإقناع في مســائل الإجماع، ابن القطان )243/2(.
ينظر: شرح ابن ناجي على الرســالة، التنوخي )253/2(. 	(((
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ــا  ــة، ف ــة عام ــق، ولا مصلح ــر ح ــع بغ ــى البي ــراه ع ــا إذا كان الإك وأم
خلاف في عدم لزومه))).

إلا أن الحنفيــة يــرون صحــة البيــع إذا بــاع مكرهــاً وســلم المبيــع طائعــاً، 
واختلفــوا في انتقــال الملــك إذا أكــره عــى البيــع، فبــاع مكرهــاً، وســلم 

المبيع مكرهاً))).

وقــد صــدر قــرار مجمــع الفقــه الإســامي بجــدة رقــم )29( )4/4( في 
ــة  ــار للمصلح ــة العق ــزع ملكي ــواز ن ــن ج 18-1408/6/23هـــ. المتضم

العامــة، لكن بشروط وضوابط شرعية هي:

ره  ــدِّ ــادل يق ــوري وع ــض ف ــل تعوي ــار بمقاب ــزع للعق ــون الن 1- أن يك
أهــل الخــرة بما لا يقل عن ثمن مثله.

2- أن يكــون النــازع ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.

3- أن يكــون النــزع لمصلحــة عامــة التــي تدعــو إليهــا ضرورة عامــة أو 
حاجة عامة تنزل منزلتها كالمســاجد والجســور والطرق.

ينظــر: الهدايــة في شرح البدايــة، المرغينــاني )272/3(؛ والقوانــن الفقهيــة، ابــن جــزي  	(((
)ص163(؛ والتوضيــح شرح مختــر ابــن الحاجــب، الجنــدي )195/5(؛ وبحــر 
ــة  ــن تيمي ــرر، اب ــراني )12/5(؛ والمح ــان، العم ــاني )347/4(؛ والبي ــب، الروي المذه

)311/1(، وكشــاف القناع، البهوتي )303/7(، والمحلى، ابن حزم )510/7(.
ــاع مكرهــاً  ــع المكــره، إذا ب ــع، الكاســاني )176/5( »لا يصــح بي ــع الصنائ ينظــر: بدائ 	(((
وســلم مكرهــاً؛ لعــدم الرضــا، فأمــا إذا بــاع مكرهــا وســلم طائعــاً؛ فالبيــع صحيــح«؛ 
وفي الهدايــة شرح البدايــة، المرغينــاني )272/3( »إذا بــاع مكرهًــا وســلم مكرهــاً يثبــت 

به الملــك عندنا، وعند زفر لا يثبت«.
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4- عــدم توظيــف العقــار المنتــزع في الاســتثمار العــام أو الخــاص، وعــدم 
التعجيــل بنزع ملكيته قبل الأوان.

فــإن اختلــت هــذه الــروط أو بعضهــا كان نــزع ملكيــة العقــار مــن 
الظلــم في الأرض، ومــن الغصــوب التــي نهــى الله تعــالى عنهــا ورســوله 

صلى الله عليه وسلـم.

ـــه في المصلحـــة  وإذا صرف النظـــر عـــن اســـتخدام العقـــار المنزوعـــة ملكيت
لورثتـــه  أو  الأصـــي،  لمالكـــه  اســـرداده  أولويـــة  تكـــون  إليهـــا  المشـــار 

العادل))). بالتعويض 

المطلــب الأول: حكــم تحويــل مســار الطريق العــام لمصلحة عامة:

العامــة، وهــو مــا يكــون  إذا كان تحويــل مســار الطريــق للمصلحــة 
ــه، أو  ــه لإصلاح ــل تحويل ــل، مث ــل المح ــد، أو أه ــل البل ــوم أه ــة عم لمصلح
توســعته، أو إيجــاد طــرق بديلــة مختــرة سريعــة، وكونهــا أقــرب أو أســهل 
ونحــو ذلــك، فقــد نــص بعــض الفقهــاء في كتبهــم عــى جــواز ذلــك إذا كان 

صــدر بأمر مــن ولي الأمر أو نائبه، وبيان ذلك كما يلي:

قــرر علــاء الحنفيــة جــواز بنــاء المســجد العــام في الطريــق العــام إذا كان 
ــر،  ــوع آخ ــع إلى موض ــن موض ــجد م ــاب المس ــل ب ــق، وتحوي ــر بالطري لا ي
ــاء في  ــعته: ج ــجد لإرادة توس ــه في المس ــام لإدخال ــق الع ــن الطري ــذ م والأخ
ــجداً  ــه مس ــي في ــعاً، فبن ــة وكان واس ــق للعام ــق: إذا كان الطري ــن الحقائ تب

مجلــة المجمع عدد 4، )897/2(. 	(((
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ــوا بالجــواز، وهــذا  ــق، فقــد قال للعامــة، وهــذا المســجد لا يــر بهــذا الطري
مــروي عــن أبي حنيفــة ومحمــد؛ لأن الطريــق للمســلمين والمســجد لهــم 
ــق  ــن الطري ــيئاً م ــوا ش ــوا ويدخل ــكان أن يضم ــل الم ــب أه ــك، وإن رغ كذل
لبيوتهــم، حتــى ولــو كان ذاك لا يــر بالطريــق فإنــه لا يجــوز لهــم فعــل 
ذلــك، ولأهــل المــكان تحويــل بــاب الدخــول للمســجد مــن موضــع إلى 
ــجد،  ــعة المس ــدوا لتوس ــوا أن يزي ــجداً واحتاج ــوا مس ــر، وإن بن ــع آخ موض
يــر  لا  ذلــك  وكان  للمســجد  فضمــوه  الطريــق  مــن  جــزءًا  فأدخلــوا 
بأصحــاب الطريــق فإنــه يجــوز، وكــذا لــو ضــاق المســجد عــى النــاس 
واحتيــج إلى توســعته والأرض التــي بجنبــه ملــك خــاص فإنهــا تؤخــذ مــن 
مالكهــا بقيمتهــا حتــى ولــو كــره أن يبيعهــا، وكــذا لــو كان بجنــب المســجد 
ــه  ــدوا المســجد مــن هــذه الأرض فإن ــه فاحتاجــوا أن يزي ــة علي أرض موقوف

يجوز ذلك بأمر القاضي))).

العامــة في  التــرف في الطريــق  المالكيــة: عــى جــواز  ونــص علــاء 
حــالات ينظــر فيهــا إلى مــا هــو أصلــح، فقــال ابــن القاســم: فيمــن لــه أرض 
ــكان  ــق إلى م ــل الطري ــأراد تحوي ــقها ف ــق يش ــا والطري ــات فيه ــاء ولا نب لا بن
آخــر مــن الأرض لأنــه أيــر بــالأرض وبأهــل الطريــق، فيمنــع مــن ذلــك، 
وليــس لأحــد أن يغــرّ طريقــاً، حتــى وإن كان إلى أيــر مــن الطريــق الأول، 
ــق  ــا طري ــرى، لأنه ــل الق ــن أه ــاوره م ــن ج ــرضي مم ــك ب ــى إن كان ذل وحت
ــق في  ــم الح ــم، فله ــاس بأعيانه ــق لأن ــلمين، وأُذِن إذا كان الطري ــة المس لعام

ينظــر: تبيــن الحقائق، الزيلعــي )331/3(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )276/5(. 	(((
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ذلــك، وقــال ابــن الماجشــون))): »ينظــر الإمــام في الطريــق، فــإن رأى في 
تحــول الطريــق منفعــة للعامــة كان تكــون أقــرب وأســهل، أمــا إن رأى الإمــام 
في تحــول الطريــق ضرراً بأحــد مــن المــارة أو ممــن جــاور الطريــق فيمنــع مــن 
التحويــل، وأمــا إن حــول الطريــق بغــر إذن الإمــام فينظــر الإمــام في ذلــك 

ه))). فــإن كان صواباً أمضاه وإلا ردَّ

ــة إذا لم  ــة العام ــام للمصلح ــق الع ــرف في الطري ــافعية الت ــاز الش وأج
يكــن هناك ضرراً، جاء في المجموع:

ــام إذا كان لا ضرر  ــإذن الإم ــع ب ــق واس ــجداً في طري ــى مس ــوز أن يبن يج
فيه على المســلمين بضيق الطريق))).

ونــص علــاء الحنابلــة: عــى جــواز التــرف في الطريــق العــام للمصلحة 
ــر في  ــوز أن يحف ــاع: يج ــاف القن ــاء في كش ــاك ضرر. ج ــن هن ــة إذا لم يك العام
ــق  ــت الطري ــلمين، وكان ــة للمس ــره منفع ــراً إذا أراد في حف ــذ بئ ــق الناف الطري
ــاء  ــه بن ــدة، ومثل ــا مفس ــة ب ــا مصلح ــا ضرراً، لأنه ــاف منه ــعة، ولا يخ واس

مســجد فيها وبناء الجســور التي يمر عليها الناس عن الماء))).

ــولاء.  ــد الله الماجشــون الفــارسي التيمــي بال ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد الملــك ب هــو: عب 	(((
ــاج المذهــب  ــة. ينظــر: الديب ــا في أيامــه بالمدين ــه الفتي ــا فصيحــاً، دارت علي فقيهــا مالكي

)ص153(؛ وشــجرة النور )ص56(؛ والأعلام للزركلي )305/4(.
ــل،  ــب الجلي ــرواني )56/11(؛ ومواه ــد الق ــن أبي زي ــادات، اب ــوادر والزي ــر: الن ينظ 	(((

عيني )170/5(. الحطاب الرُّ
ينظر: المجموع شرح المهذب )21/19(، أسنى المطالب، زكريا الأنصاري )71/4(. 	(((

كشــاف القنــاع عن متن الإقنــاع )407/3(، وينظر: المغني، ابن قدامة )425/8(. 	(((



401
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

إجارله على عقد ارأثوق رتحويل مسارات الط

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

المطلــب الثانــي: حكــم تحويل مســار الطريق العــام لمصلحة خاصة:

إذا كان تحويــل مســار الطريــق العــام لمصحــة خاصــة، مثــل أن يريــد 
شــخص تحويــل الطريــق العــام ليمنــع النــاس مــن المــرور مــن عنــد داره، أو 
ــد  ــك ضرراً، فق ــى ذل ــب ع ــجرة، وترت ــه ش ــرس في ــة أو يغ ــه دَكّ ــي في أن يبن

نــص بعض الفقهاء على منع ذلك))):

جــاء في المبســوط: ولــو أن إنســاناً بنــى جــداراً مــن الحجــارة في نهــر 
ــاء في الطحــن، لم يكــن  ــه رحــىً ليســتفيد مــن مــرور الم الفــرات، واتخــذ علي
ــل  ــن أج ــاس م ــوم الن ــه عم ــق أن يخاصم ــاء، ويح ــه في القض ــزاً ل ــك جائ ذل
هدمــه وإزالتــه، لأن موضــع نهــر الفــرات حــق لعمــوم النــاس فهــو بمنزلــة 

العام))). الطريق 

وجــاء في البيــان والتحصيــل: ســأل ابــن القاســم عــن شــخص تكــون لــه 
في أرضــه مخاضــة))) نهــر فيريــد أن يضــع في مــكان مــرور المــاء رحــى، وهــذه 
الرحــى تأثــر عــى المــاء بــأن تغــور المخاضــة، أو بــأن تأثــر هــذه الرحــى عــى 

رشــد  ابــن  والتحصيــل،  البيــان  )200/23(؛  السرخــي  المبســوط،  ينظــر:  	(((
)298/10(؛ نهاية المحتاج، الرملي )397/4(؛ كشــاف القناع، البهوتي )406/3(.

ينظر: المبســوط، السرخسي )200/23(؛ تحفة الفقهاء، الســمرقندي )319/3(. 	(((
ــاسُ  ــازَ الن ــا ج ــو م ــةٌ، وه ــعُ مَخاَضَ ــري: »والموض ــال الجوه ــوض، ق ــن الخ ــة م المخاض 	(((
فيهــا مُشــاةً وركبانــاً« الصحــاح مــادة خــوض، )1414(، والمخــاض مِــنَ النَّهْــرِ الْكَبـِـرِ: 
ــذِي يَتخَضْخَــضُ مــاؤُه فَيُخــاضُ عِنـْـدَ العُبــور عَلَيْــهِ، وَيُقَــالُ الَمخاضَــةُ،  الموضــعُ الَّ
لســان العــرب، مــادة خــوض )147/7(. فهــو مــن النَّهــر الْكَبـِـر الْْموضــع الْقَلِيــل الَمــاء 
ــذِي يعــر فيِــهِ النَّــاس النَّهــر مشَــاة وركبانــا. المعجــم الوســيط، مجموعــة مــن المؤلفــن  الَّ

.)262/1(
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مجــرى المــاء فيغــر طريقهــا، فــا حكــم ذلــك العمــل؟ فأجــاب بأنــه ليــس لــه 
أن يحــدث رحــى، ولا غيرهــا بمــكان يجــر ذلــك العمــل ضرراً عــى أحــد مــن 
ــه  ــع، لأن ــاد فيمن ــر إلى الفس ــه ضرراً أو يج ــن أن ــرى أو يظ ــا كان ي ــاس، ف الن
ملــكاً للعامــة. قلــت: إذا كانــت المخائــض قريبــة مــن بعضهــا، مثــل الميــل أو 
الميلــن، أو الغلــوة أو الغلوتــن، فســألته حــول جــواز تحويــل النــاس إلى 
إحــدى تلــك المخائــض للاســتفادة منهــا، فأجــاب بأنــه: لا يجــوز لــه أن 
يحــول النــاس عــن طريقهــم إلى طريــق غيرهــا. ومــع ذلــك، لا يحــق للنــاس 
أن يمنعــوه مــن وضــع رحــاه في مــكان لا يؤثــر عــى المخاضــة أو عــى 
الآخريــن، ولا يســبب ضررًا لهــم. إذا كان وضــع الرحــى لا يؤثــر ســلبًا عــى 

المخاضــة أو على النــاس، فلا يُمنع من ذلك العمل))).

وجــاء في نهايــة المحتــاج: »ويحــرم أن يبنــي في الطريــق دَكــة بفتــح الــدال: 
أي مســطبة أو غيرها، أو يغرس فيه شــجرة«))).

وجــاء في كشــاف القنــاع: ولا يجــوز لأحــد أن يخــرج إلى طريــق نافــذ 
كــة وهــي التــي تبنــى للجلــوس عليهــا، ولا أن يخــرج ميزابــاً  جناحــاً،.. أو دَّ
لتصريــف المــاء، لأن ذلــك التــرف ليــس بملكــه بــل في ملــك غــره وهــو 

ــرواني  ــادات، الق ــوادر والزي ــد )298/10(؛ الن ــن رش ــل، اب ــان والتحصي ــر: البي ينظ 	(((
.)76/11(

نهاية المحتاج، الرملي )397/4(. 	(((
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تــرف بغــر إذن منهــم، وســواء كان هــذا التــرف فيــه ضر بالمــارة أو لا، 

لأنه إذا لم يضر حالاً فقد يضر مســتقبلًا))).

ــب الأرض، وضرر  ــة لصاح ــق مصلح ــار الطري ــل مس وإذا كان في تحوي

خفيــف عــى النــاس، وجبــت المقارنــة بــن مصلحــة تحويــل الطريــق وضرره 

عــى الناس، لاختيار أخف الضرين.

قــال ابــن رشــد الجــد))): ولــو كانــت الميــاه قريبــة جــداً فإنــه لا يمنــع مــن 

وضــع الرحــى بهــا، ليــر المؤونــة عــى النــاس إذا كان هــذا الــرر يســراً، 

لأنــه لا يمنــع الإنســان مــن إحــداث منفعــة خاصــة في أرضــه إذا لم يكــن بهــا 

ضرر كبــر عــى غــره، والأصــل في ذلــك قــول رســول الله صلى الله عليه وسلـم: 

))إذا اجتمــع ضرران ينفــي الأصغــر الأكــر(())) ولأن منعــه مــن وضــع 

الرحــى في أرضــه يــرر بــه، وكــذا تحويــل النــاس عــن طريقهــم إلى طريــق 

غيرهــا ضرر بهــم، فــأي الضرريــن رأى أنــه أقــل ضرراً فإنــه يبقــي ولا يلتفت 

ينظر: كشــاف القناع، البهوتي )406/3(؛ المغني، ابن قدامة )374/4(. 	(((
هــو: أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد، قــاضي الجماعــة بقرطبــة، بهــا ولــد وبهــا تــوفي، مــن  	(((
أعيــان المالكيــة، وهــو جــد ابــن رشــد الفيلســوف المشــهور. ينظــر: الصلــة )ص518(؛ 

والديباج )ص378(.
ــا هــو  لم أقــف بعــد البحــث عــن حديــث لرســول الله صلى الله عليه وسلـم بهــذا اللفــظ، وإن 	(((
قاعــدة فقهيــة مــن صياغــة الفقهــاء. ينظــر: إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك، 

الونشريــي، قاعدة )107(، )ص: 158(.
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إليــه، ولا حــد في ذلــك إلا بالاجتهــاد لأنــه راجــع إليــه، لأن الاجتهــاد هــو 
الأصل عند عدم النص))).

المطلــب الثالــث: حكــم تحويل مســار الطريق الخــاص لمصلحة خاصة:

ــإذن  ــه لا يجــوز إلا ب ــق الخــاص لمصلحــة خاصــة فإن ــل الطري ــا تحوي وأم
مــن أصحــاب الحــق لأن ذلــك يعــد تعديًــا عــى حقوقهــم فهــم في هــذا الحــق 
شركاء، ومــع ذلــك، يمكــن أن يحــدث هــذا التحويــل بموافقــة مــن الجميــع 
دون الإضرار بالآخريــن لأن الحــق لهــم))). مثــل إذا كان هنــاك زقــاق أو 
أحــد  وأراد  منازلهــم،  إلى  للوصــول  الســكان  يســتخدمه  خــاص  طريــق 
ــاً،  ــه مرآب ــه ل ــه يجعل ــىً أو أن ــه مبن ــي ل ــاق فيبن ــذا الزق ــع به ــكان أن يتوس الس
فيجــب في هــذه الحالــة الحصــول عــى موافقــة مــن يشــرك معــه في هــذا 

الزقــاق من الجيران لأن الحق للجميع.

ــع  ــذ أن يض ــر الناف ــق غ ــل الطري ــن أه ــد م ــس لأح ــة: لي ــاء في الهداي ج
مظلــةً أوميزابــاً بالطريق إلا بإذن أهله، لأنها مملوكة لهم))).

ينظــر: البيــان والتحصيــل، ابــن رشــد )299/10(؛ النــوادر والزيــادات، ابــن أبي زيــد  	(((
القيرواني )73/11(.

ينظــر: تبيــن الحقائــق، الزيلعــي )143/6(، والــكافي، ابــن عبــد الــر )871/2(،  	(((
ــاف  ــة )374/4(، وكش ــن قدام ــي، اب ــذب )412/13(، والمغن ــوع شرح المه والمجم

القناع، البهوتي )410/3(.
الزيلعــي  الحقائــق،  تبيــن   ،)473/4( المرغينــاني  بدايــة،  شرح  في  الهدايــة  ينظــر:  	(((

)143/6(؛ رد المحتــار، ابن عابدين )593/6(.
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وجاء في الجامع لمسائل المدونة: عن ابن القاسم أنه قال: إذا كانت هناك 
وللداخلين ممر في  آخرون،  يسكنه  الداخل، وخارجها  من  قوم  يسكنها  دار 
الخارج، فإن أهل الخارج إذا أرادوا تحويل باب الدار إلى موضع قريب من 
مكانه دون أن يسبب ضررًا للداخلين، فإن لهم الحق في ذلك، ومع ذلك، إذا 
في  الحق  للداخلين  فإن  موضعهم،  من  يقرب  لا  للباب  الجديد  الموقع  كان 
منعهم من ذلك، كما أشار سحنون في المجموعة: ليس هذا أصلهم، وليس 

لهم تغيير باب الدار إلا برضا أهل الداخلة))).
وجاء في الحاوي: إذا كان الطريق غير نافذة فيمنع من إخراج الجناح في 
الطريق، إلا بإذن من أهل الطريق، سواء كان الجناح فيه ضراً أو ليس به ضرر))).
وجــاء في المغنــي: ويمنــع أن يبنــي دكانــاً، وأن يخــرج روشــناً أو ســاباطاً 

عــى ممر غير نافذه، إلا بإذن أهل الممر))).

المطلب الرابع: تحويل المســارات بشــكل دائم، أو مؤقت:

تحويــل المســارات إمــا أن يكــون بشــكل دائــم، أو بشــكل موقــت، وكل 
ذلــك جائــز للمصلحــة العامــة)))، أو المصلحــة الخاصــة الراجحــة، فقــد 

الــر  عبــد  ابــن  الــكافي،  )353/20(؛  الصقــي  المدونــة،  لمســائل  الجامــع  ينظــر:  	(((
)871/2(؛ والذخيرة، القرافي )258/7(.

ينظــر: الحاوي، الماوردي )377/6(، المجموع، النووي )400/13(. 	(((
ينظر: المغني، ابن قدامة )374/4(، كشــاف القناع، البهوتي )410/3(. 	(((

كما سبق ذكره في مطلب حكم تحويل الطريق لمصلحة عامة فإن كان هذا التحويل مؤقتاً  	(((
القيرواني  زيد  أبي  ابن  والزيادات،  النوادر  ينظر:  الحكم.  ذلك  يأخذ  فإنه  مستداماً  أو 
عيني )170/5(؛ وتبيين الحقائق، الزيلعي  )56/11(؛ ومواهب الجليل، بالحطاب الرُّ

.)331/3(
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يكــون التحويــل لقصــد القيــام ببعــض الإصلاحــات عــى الطريــق القديــم، 
يكــون  وقــد  مؤقــت،  بشــكل  التحويــل  فيكــون  لفــرة وجيــزة،  وذلــك 
التحويــل لســهولة واختصــار الطريــق الجديــد، فيبقــى المســار محــولاً بشــكل 
ــة  دائــم، وقــد يكــون ذلــك لأســباب أخــرى تراهــا الجهــات المختصــة المعني
في البلــد، ويخضــع حكــم ذلــك كلــه لمــا ســبق ذكــره في مطلــب تحويــل 
مســارات الطريــق لمصلحــة عامــة، وإحــداث أمــور في الطريــق لمحــض 
ــه  ــو إلي ــا تدع ــة وم ــب المصلح ــز بحس ــك جائ ــة)))، وأن ذل ــة العام المصلح
دت الطــرق وعُرفــت المعــالم، فــإن وضــع  الحاجــة، قــال أبــو يعــى))) إذا حُــدِّ
أي شيء فيهــا يُعــد محرمًــا إلا باتفــاق الأمــة))). وهــذا يعنــي أن أي تغيــر أو 
إضافــة في هــذه الطــرق يجــب أن يتــم بالتوافــق بــن جميــع الأفــراد المعنيــن، 
وذلــك لحمايــة المصلحــة العامــة وضــان عــدم الإضرار بالآخريــن. وتقديــر 
ذلــك راجــع إلى مــا يــراه الإمــام مــن موافقــة مصلحــة العامــة وموافــاة رعايــة 
ــن أن  ــرر م ــو متق ــا ه ــك لم ــرر، وذل ــع ال ــع أو دف ــق النف ــن تحقي ــة م الحاج

تصرف الإمام عــى الرعية منوط بالمصلحة))).

ينظر: شرح الســر الكبير، السرخسي، ص )1475(. 	(((
هــو: محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن خلــف بــن الفــراء البغــدادي شــيخ الحنابلــة في  	(((
وقتــه، وعــالم عــره في الأصــول والفــروع وأنــواع الفنــون. ينظــر: طبقــات الحنابلــة، 
الــزركلي  والأعــام،  )306/3(؛  الذهــب  وشــذرات  )193/2(؛  يعــى  أبي  ابــن 

.)231/6(
الأحكام الســلطانية، أبو يعلى، ص )213(. 	(((

ينظــر: المنثــور في القواعد الفقهية، الزركشي )309/1(. 	(((
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الثالث المبحث 
طلب فســخ عقد الإجارة، أو تخفيف الالتزام، بســبب 

تحويل مســارات الطرق

وفيه خمسة مطالب:

المطلــب الأول: حكــم عقد الإجارة في الشــريعة:

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: حكــم عقد الإجارة من حيث الجواز:

الــرع، فهــو عقــد جائــز عنــد عامــة  أمــا حكــم عقــد الإجــارة في 
أهل العلم.

وقد دل على جوازها الكتاب، والســنة، والإجماع، والقياس.

ٹ  ٹ  ٹ  أمــا الكتــاب: فقــول الله تعــالى في إجــارة المرضعــة: ﴿ٹ 
ڤ﴾))).

ــى  ــتئجار ع ــواز الاس ــى ج ــة ع ــة الكريم ــت الآي ــد دل ــة: ق ــه الدلال وج
رضاعة الطفل))).

ــتأجر  ــت: »اس ــة رضي الله عنها قال ــن عائش ــث أم المؤمن ــنة: فحدي ــا الس وأم
ــاً،  ــاً خريت ــو بكــر رجــاً مــن بنــي الديــل هادي رســول الله صلى الله عليه وسلـم وأب

سورة الطلاق الآية 6. 	(((
ينظــر: المغني، ابن قدامة )6/8(. 	(((
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ــور  ــه راحلتيهــا، وواعــداه غــار ث ــا إلي ــش، فدفع ــار قري ــن كف وهــو عــى دي
بعد ثلاث ليــال براحلتيهما صبح ثلاث«))).

وأما الإجماع: قد حكى جماعة من العلماء الإجماع على جواز الإجارة))).
قــال الموفــق ابــن قدامــة))): »وأجمــع أهــل العلــم في كل عــر وكل مــر 
ــه  ــم))) أن ــن الأص ــن ب ــد الرحم ــن عب ــى ع ــا يحك ــارة، إلا م ــواز الإج ــى ج ع
قــال: لا يجــوز ذلــك، لأنــه مــن الغــرر، يريــد أن عقــد الإجــارة عــى منافــع لم 
تخلــق بعــد، وهــذا غلــط، لا يمنــع انعقــاد الإجمــاع الــذي ســبق في الأعصــار، 

ومضى في الأمصار«))).

ــاب إذا اســتأجر أجــراً ليعمــل  ــاب الإجــارة، ب أخرجــه البخــاري في صحيحــه، في كت 	(((
لــه بعــد ثــاث، أو بعــد شــهر جــاز، وهمــا عــى شرطهــا الــذي اشــرطاه إذا جــاء 

الأجل )89/3(، رقم )2264(.
قــال ابــن المنــذر: »أجمعــوا عــى أن الإجــارة ثابتــة«؛ ينظــر: الإجمــاع ابــن المنــذر )106(،  	(((
ــن  ــام اب ــيخ الإس ــن: ش ــن الطرف ــارة م ــد الإج ــزوم عق ــى ل ــاع ع ــى الإجم ــن حك ومم

تيميــة. ينظــر: مجموع الفتاوى )165/30(، و )185/30(، و )218/30(.
ــس  ــرى نابل ــن ق ــل م ــل جماعي ــن أه ــة. م ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــو: عب ه 	(((
بفلســطين، شــارك مــع صــاح الديــن في محاربــة الصليبيــن. ينظــر: ذيــل طبقــات 
 ،)116/17( كثــر  ابــن  والنهايــة،  والبدايــة  )ص133(؛  رجــب  ابــن  الحنابلــة، 

والأعلام الزركلي )191/4(.
هــو: أبــو بكــر عبــد الرحمــن بــن كيســان الأصــم، شــيخ المعتزلــة، اشــتهر بالــكلام  	(((

والأصول والفقه، توفي ســنة إحدى ومائتين. ينظر: ســر أعلام النبلاء )402/9(.
ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة )6/8(؛ وقــال ابــن رشــد الحفيــد: »إن الإجــارة جائــزة عنــد  	(((
ــة منعهــا«؛  ــن علي ــع فقهــاء الأمصــار، والصــدر الأول؛ وحكــي عــن الأصــم، واب جمي
ــن رشــد  ــال اب ــن قدامــة )6/8(؛ وق ــي، اب ــة المجتهــد )5/4(. ينظــر: المغن ينظــر: بداي
ــي  ــدر الأول؛ وحك ــار، والص ــاء الأمص ــع فقه ــد جمي ــزة عن ــارة جائ ــد: )إن الإج الحفي

عــن الأصم، وابن علية منعهــا(؛ ينظر: بداية المجتهد )5/4(.
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وأمــا القيــاس: فــأن المنافــع مثــل الأعيــان، فلــا أُجِيــز عقــد البيــع عــى 
الأعيــان، أُجيــز عقد الإجارة الذي هو على المنافع))).

الفــرع الثــاني: حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم:

اختلــف العلماء في ذلك على قولين:

القــول الأول: قــول جمهــور العلــاء ومنهــم الأئمــة الأربعــة أن عقــد 
الإجــارة عقــد لازم مــن الطرفــن، فــا يملــك أحدهمــا فســخه قبــل انتهــاء 
المــدة المحــددة، لأن تمليــك منفعــة بعــوض، فأشــبه البيــع)))، وحكــي الإجمــاع 

على ذلك))).

ــال  ــذر«))). وق ــخ إلا بع ــارة لازم لا يفس ــد الإج ــي: »عق ــال السرخ ق
القــاضي البغــدادي: الإجــارة عقــد لازم مــن الطرفين ليــس لأحــد المتعاقدين 
ــاني:  ــال الروي ــى مــا أمكــن اســتيفاء المنافــع المعقــود عليهــا))). وق فســخه مت

ينظــر: البيان، العمراني )288/7(. 	(((
العينــي  الهدايــة،  والبنايــة في شرح  الكاســاني )201/4(؛  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:  	(((
)341/10(؛ والذخــرة، القــرافي )500/5(؛ وإرشــاد الســالك إلى أشرف المســالك، 
البغــوي  والتهذيــب،  )265/2(؛  الشــرازي  والمهــذب،  )ص86(؛  عســكر  ابــن 
)177/2(؛  قدامــة  ابــن  والــكافي،  )23/8(؛  قدامــة  ابــن  والمغنــي،  )447/4(؛ 

والمحــى، ابن حزم )8/7( )32/7(.
ينظــر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )185/30(. 	(((

المبسوط، السرخسي )135/15(. 	(((
ينظــر: المعونة على مذهب عــالم المدينة، القاضي عبد الوهاب )1091/2(. 	(((
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»والإجــارة عقــد لازم لا يجــوز لأحــد المتآجريــن فســخها إلا بعيــب«)))، 
وقــال الموفــق ابــن قدامــة: أن الإجــارة عقــد لازم، يلــزم تمليــك المؤجــر 
الأجــر، والمســتأجر يســتلم المنافــع، فــإذا فســخ المســتأجر الإجــارة قبــل 
انتهــاء وقتهــا، أوتــرك الانتفــاع اختيــاراً منــه، فــإن الإجــارة لا تنفســخ، 
والأجــرة واجبــه لــه، ولم تــزل المنافــع في ملكــه، مثــل لــو اشــرى شــيئاً وقبضه 

ثم تركه))).

القــول الثــاني: حكــي عــن شريــح القــاضي))) رحمه الله أنــه قــال بأنــه عقــد 
غير لازم، لأنها إباحة المنفعة، فأشــبهت الإعارة))).

ــن  ــد لازم م ــارة عق ــد الإج ــل إن عق ــول الأول القائ ــو الق ــح: ه الراج
الطرفــن، فــا يملــك أحدهمــا فســخه قبــل انتهــاء المــدة المحــددة، لقــول الله 
ک﴾)))، ولأنــه تمليــك منفعــة فأشــبهت البيــع، ولأنــه  جل وعلا: ﴿ڑ 

عقد معاوضة فلا ينفرد أحدهما بالفســخ.

بحر المذهب، الروياني )142/7(. 	(((
ينظــر: المغني، ابن قدامة )23/8(. 	(((

ــهر  ــن اش ــو م ــرس، وه ــن الف ــه م ــدي، أصل ــارث الكن ــن الح ــح ب ــة شري ــو أمي ــو: أب ه 	(((
القضــاة في صــدر الإســام، كان في زمــن النبــي صلى الله عليه وسلـم ولم يســمع منــه، ولي 
ينظــر: تهذيــب  الراشــدين عمــر وعثــان وعــي.  الكوفــة في زمــن الخلفــاء  قضــاء 

التهذيب )326/4(؛ الشــذرات )85/1(؛ والأعلام، الزركلي )236/3(.
ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني )201/4(. 	(((

سورة المائدة؛ الآية 1. 	(((
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المطلــب الثانــي: أنواع عقود الإجارة:

الإجــارة عــى ضربــن، وهمــا: إجــارة عــن، وإجــارة عــى منفعــة في 
الذمــة، لأن الإجــارة تــارة تكــون عــى العــن، وتــارة تكــون عــى عمــل 

في الذمة))).

الضرب الأول: إجارة العين:

فتجــوز إِجــارة كل عــن مباحــة يمكــن اســتيفاء المنفعــة منهــا مــع بقائهــا، 
مثــل اســتئجار الــدار للســكنى فيهــا، والحائــط ليضــع عليــه أطــراف خشــبه، 
ومثــل اســتئجار حيــوان ليصيــد بــه، والكتــاب ليَِقْــرأ فيــه، واســتئجار النقــد 

للتحلي والتزين به))).

وإِجارة العين تنقســم إلى قسمين:

ــدار  ــارة ال ــة، كإِج ــدة معلوم ــى م ــارة ع ــون الإج ــم الأول: أن تك القس
للســكنى لمــدة شــهراً، والأرض للزراعــة لمــدة عــام واحــد، والشــخص 
ــا، لأن  للخدمــة أو للرعــي مــدة معلومــة، ويســمى الأجــر هنــا أجــراً خاصًّ

المســتأجِر يختص بالمنفعة في تلك المدة دون ســائر الناس))).

القســم الثــاني: إِجــارة العــن لعمــل معلــوم مثــل إِجــارة الدابــة للركــوب 
إِلى موضــع معــن، أو اســتئجار شــخص ليدلــه عــى الطريــق، أو رحــى 

ينظــر: الممتــع في شرح المقنع، ابن المنجى )755/2(. 	(((
ينظــر: المقنــع، ابن قدامــة )ص205(؛ والممتع في شرح المقنع، ابن المنجى )755/2(. 	(((

ينظــر: المقنــع، ابن قدامة )ص205(؛ والإنصاف، المرداوي )351/14(. 	(((
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لطحــن قفــزان معلومــة، ويشــرط في هــذا القســم معرفــة العمــل، وضبطــه 
بما لا يختلف))).

الــرب الثاني: إجارة على منفعة في الذمة:

ــلم:  وهــي أن يعقــد عــى منفعــة في الذمــة مضبوطــة بصفــات كالسَّ
كخياطــة ثــوب، وبنــاء دار، وحمــل متــاع إِلى موضــع معين، ولا يكــون الأجير 
ــرك،  ــر المش ــه بالأج ــر في ــمى الأج ــرف، ويس ــز الت ــاً جائ ــا إِلا آدمي فيه
لأنــه يتقبــل أعــالاً كثــرة مــن أنــاس كثيريــن في وقــت واحــد، فيشــركون في 

منفعته))). استحقاق 

المطلــب الثالــث: طوارئ فســخ عقد الإجارة:

وأما عند حصول  العلماء،  اللزوم عند جمهور  الإجارة:  الأصل في عقد 
بالعين  الانتفاع  من  يمنع  مما  يكون  أن  فإما  العقد،  على  الطوارئ  من  شيء 
العقد، أو يحصل ما يقلل  الدار المستأجرة قبل نهاية  أنْ تنهدم  المؤجرة، مثل 
وتحويل  للزراعة،  المؤجرة  الأرض  عن  المطر  انقطاع  مثل  بها،  الانتفاع 
على  سلباً  يؤثر  مما  ذلك  وغير  التجارية،  المحلات  عن  الطريق  مسارات 

المستأجر، فهل تنفسخ الإجارة بذلك أم لا؟

ــل في  ــد تفصي ــوال، ويوج ــى أق ــألة ع ــذه المس ــم في ه ــل العل ــف أه اختل
كل مذهــب وهذا بيان أثر الطــوارئ في المذاهب الفقهية الأربعة:

ينظــر: المبــدع في شرح المقنع )427/4(؛ والإنصاف، المرداوي )364/14(. 	(((
ينظــر: المقنــع، ابن قدامــة )ص205(؛ والممتع في شرح المقنع، ابن المنجى )765/2(. 	(((
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أولاً: الطوارئ الموجبة للفســخ عند الحنفية:

ــم  ــن، شرط عنده ــد العاقدي ــذر بأح ــدوث ع ــدم ح ــرة لأن ع ــي كث وه

للزوم العقد.

قــال الكاســاني في أعــذار المســتأجر لفســخ عقــد الإيجــار: أمــا الــذي في 

جانــب المســتأجر: كــا لــو أفلــس فــأراد الخــروج مــن الســوق، أو احتــاج إلى 

ــة أو  ــة إلى الحرف ــن الزراع ــة أو م ــارة إلى الزراع ــن التج ــل م ــفر، أو ينتق الس

ينتقــل مــن حرفــة إلى حرفــة، لأن المفلــس لا يمكنــه الانتفــاع بالــدكان فــكان 

ــه  ــه، ضرراً لم يلتزم ــه مــن غــر اســتيفاء المنفعــة إضرار ب ــاء العقــد علي في إبق

العقــد فلا يجبر على عمله))).

وقــال أيضــاً في أعــذار المؤجــر التــي تبيــح لــه الفســخ: أنهــا تشــمل 

حــالات، مثــل إذا لحقــه ديــن كبــر لا يســتطيع ســداده إلا مــن ثمن المســتأجر. 

ــة أو  ــار بالبين ــد الإيج ــل عق ــت قب ــد ثب ــن ق ــة، إذا كان الدي ــذه الحال ــي ه فف

بالإقــرار، أو ثبــت بالبينــة بعــد عقــد الإيجــار، فــإن للمؤجــر الحــق في فســخ 

العقــد. أمــا إذا ثبــت الديــن ب عــد عقــد الإيجــار بالإقــرار، فــإن هنــاك 

اختلافًــا. فعنــد أبي حنيفــة، يُعــد الديــن الثابــت بالإقــرار بعــد عقــد الإيجــار 

 ،)6/16( السرخــي  المبســوط،  ينظــر:  )197/4(؛  الكاســاني  الصنائــع،  بدائــع  	(((
والمحيــط البرهــاني، ابن مازة )505/7(؛ رد المحتار، ابن عابدين )83/6(.
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ســببًا للفســخ. وأمــا عنــد صاحبيــه، فــإن الديــن الثابــت بالإقــرار بعــد عقــد 
الإيجار لا يكون ســبباً للمؤجر بفسخ الإيجار))).

ثانيــاً: الطوارئ الموجبة للفســخ عند المالكية:

وهي ثلاثة أقسام:

القســم الأول: مــا ينقــص مــن منفعــة العــن المؤجــرة بشــكل يتســبب في 
ضرر للمســتأجر إذا اســتمر في اســتخدامها، وكان المؤجــر يرفــض إصــاح 
العيــب، أو إذا كان عــى المســتأجر أن يتحمــل ضررًا بســبب طــول مــدة 
ــد  ــك يُع ــإن ذل ــه، ف ــاء مع ــن البق ــاك ضرر لا يمك ــاح، أو إذا كان هن الإص

ســببًا للفسخ. سواء قبل القبض وبعده.

ــة  ــل مــوت الداب ــاني: مــا يتعلــق بفــوات المنفعــة بالكامــل، مث القســم الث
فهــذه  الأرض.  شرب  انقطــاع  أو  الــدار،  انهيــار  أو  المعــن،  الأجــر  أو 

الحالات تستوجب الفسخ.

أيضًا  وهو  شرعًا،  المنفعة  استيفاء  من  يمنع  بما  يتعلق  الثالث:  القسم 
يوجب الفسخ. كما لو استأجر شخصًا لقلع ضرس فسكن الألم، أو إذا عُفي 

عن القصاص المستأجر على استيفائه، فإن ذلك يُعد سببًا للفسخ))).

بدائــع الصنائــع، الكاســاني )198/4(؛ ينظــر: المحيــط البرهاني، ابن مــازة )505/7(؛  	(((
رد المحتــار، ابن عابدين )83/6(.

ينظــر: عقــد الجواهــر الثمينــة، ابــن شــاس )939/3(؛ التوضيــح في شرح مختــر ابــن  	(((
الحاجــب، خليــل )201/7(؛ ومواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، حطــاب 

.)433/5(
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قــال ابــن رشــد الحفيــد: مذهــب مالــك أن عقــد الإجــارة، عقــد لازم، لا 
تنفســخ إلا بــا تنفســخ بــه العقــود اللازمــة، إمــا بســبب وجــود العيــب بهــا، 

أو ذهــاب محل الانتفاع بها))).

ثالثاً: الطوارئ الموجبة للفســخ عند الشــافعية:

ثلاثة أقسام:

فمتى  للخيار،  فهي سبب  العيوب،  من  المنفعة  ينقص  ما  الأول:  القسم 
لحق  مثبت  عيب  فهو  الأجرة،  بسببه  تتفاوت  نقص  المستأجرة  بالعين  ظهر 
أو  الزراعية،  الأرض  عن  الماء  انقطاع  أو  السيارة،  تعطلت  لو  كما  الفسخ، 
انهدمت الدار، وانهدمت بعض جدرانها، لكن لو بادر المؤجر إلى الإصلاح، 

وكان العيب قابلًا للإصلاح في الحال، سقط خيار المستأجر.

السيارة  بالكلية حساً، فمن صوره: احتراق  المنفعة  الثاني: فوات  القسم 
المعينة، أو موت الأجير المعين للعمل فإنه يوجب انفساخ الإجارة.

القســم الثالــث: فــوات المنفعــة شرعــاً، فهــو أيضــاً موجــب للانفســاخ، 
لتعــذر الاســتيفاء، كــا لــو اســتأجر عــى قلــع ضرس فســكن الألم، أو قطــع 
فعفــا  أو طــرف  نفــس  أو لاســتيفاء قصــاص في  العضــو،  فســلم  عضــو 

انفســخت الإجارة في الكل لأن الفوات شرعاً كالفوات حســاً))).

ينظر: بداية المجتهد، ابن رشــد )14/4(. 	(((
ينظــر: الوســيط في المذهــب، الغــزالي )196/4-203(؛ وروضــة الطالبــن، النــووي  	(((

.)249 -239/5(
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رابعــاً: الطوارئ الموجبة للفســخ عند الحنابلة:

قــال ابــن قدامــة: فــإذا جــاء أمــر خــارج عــن الإرادة، يمنــع المســتأجر مــن 
اســتيفاء المنفعــة التــي عقــد عليهــا، فإنــه يلزمــه مــن الأجــرة مقــدار المــدة التــي 
انتفــع بهــا، فمــن اســتأجر شيء لمــدة، فحيــل بينــه وبــن الانتفــاع بالمســتأجر، 

لم يخل من أقسام:

القســم الأول: أن تتلــف العــن، كســيارة احترقــت، أو دابــة ماتــت، فــإن 
الإجارة تنفسخ.

ــزل  ــا، كمن ــاع به ــع الانتف ــا يمن ــن م ــى الع ــدث ع ــاني: أن يح ــم الث القس
ــا،  ــر في منفعته ــذه ينظ ــا، فه ــع ماؤه ــة انقط ــت، ومزرع ــدم، وأرض غرق انه
ــع  ــا نف ــي فيه ــا إن بق ــف، إم ــم التال ــي بحك ــداً، فه ــع أب ــا نف ــق فيه ــإن لم يب ف
بغــر مــا اســتأجرت لــه، فــإن الإجــارة تنفســخ أيضــاً، لأن المنفعــة التــي وقــع 
ــا  ــتأجرة في ــن المس ــاع بالع ــن الانتف ــا إذا أمك ــت، وأم ــد تلف ــد ق ــا العق عليه
ــزء  ــكن بج ــه أن يس ــل أن يمكن ــور، مث ــن القص ــه م ــى صف ــه ع ــتأجرت ل اس
ــخ، لأن  ــارة لا تنفس ــإن الإج ــن الأرض ف ــزء م ــزرع بج ــزل أو أن ي ــن المن م
تعيبــت،  لــو  كــا  فــكان  بالكليــة،  تتلــف  لم  عليهــا  عقــد  التــي  المنفعــة 
وللمســتأجر خيــار الفســخ، أمــا إن حــدث التلــف المــر، أو انقطــاع المــاء، 
أو تلــف كهــدم بعــض العــن المســتأجرة فذلــك البعــض لــه حكــم نفســه في 
الفســخ أو في ثبــوت الخيــار، وللمســتأجر الخيــار في بقيــة العــن، لأن يمكــن 

الصفقة. تبعض 
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ــتأجر  ــب، فللمس ــتأجرة للغص ــن المس ــرض الع ــث: أن تتع ــم الثال القس
ــل  ــى عم ــارة ع ــت الإج ــا إذا كان ــه، وأم ــرًا لحق ــه تأخ ــخ، لأن في ــق الفس ح
ــاع إلى مــكان معــن، فغصــب دكان الخياطــة،  كخياطــة قميــص، أو حمــل مت
أو غصبــت الدابــة التــي يحمــل عليهــا، لم ينفســخ العقــد، وللمســتأجر مطالبــة 
الأجــر بعــوض عــن الــيء الــذي غصــب، أوإقامــة مــن يعمــل العمــل مثــل 
ذلــك، فــإذا تعــذر البــدل، فيثبــت للمســتأجر الخيــار بــن الفســخ أو الصــر 

إلى أن يقدر على العين المغصوبة، فيســتوفي منها.

القســم الرابــع: أن لا يمكــن اســتيفاء المنفعــة المعقــود عليهــا بســبب فعــل 
صــدر منهــا، مثــل أن يأبــق العبــد، أو تــرد الدابــة، فــا تنفســخ الإجــارة، 
لكــن المســتأجر يثبــت لــه خيــار الفســخ، وإن لم يفســخ، فــإن الإجــارة تنفســخ 

بمضي المدة المحددة.

ــن  ــتأجر م ــن المس ــا يتمك ــام، ف ــوف ع ــدث خ ــس: أن يح ــم الخام القس
ســكنى العــن المســتأجرة، أو أن تحــاصر البلــد، فــا يتمكــن مــن الخــروج إلى 
ــذا  ــي ه ــك، فف ــو ذل ــة، ونح ــتأجرها للزرع ــي اس ــدكان أو إلى الأرض الت ال
القســم يثبــت للمســتأجر خيــار الفســخ، لأنــه أمــر غالــب خــارج عــن الإرادة 

يمنع المســتأجر اســتيفاء المنفعة التي عقد عليها))).

فالجمهور يرون فســخ عقد الإجارة بالعيوب دون الأعذار الأخرى.

ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة )27/8-32(؛ الــرح الكبــر عــى متــن المقنــع، ابــن قدامــة  	(((
)101/6-114(؛ والواضــح في شرح الخرقي، الواحدي )302-299/2(.
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ــدل عــى  ــا ت ــرة، وكله ــك متضاف والخلاصــة أن نصــوص الفقهــاء في ذل
أن عقــد الإجــارة عقــد لازم مــن الطرفــن، لا يملــك أحدهمــا فســخه قبــل 
انتهــاء المــدة بغــر عــذر، ويفســخ العقــد عندهــم بعــذر لا يمكــن معــه 
ــرة،  ــدار المؤج ــدام ال ــل انه ــرة، مث ــن المؤج ــة الع ــتيفاء منفع ــتأجر اس للمس
متــاع  احــراق  مثــل  الفســخ،  مــن أحدهمــا، وأراد  العــذر  إذا كان  وأمــا 
المســتأجر، فقــد وقــع فيــه خــاف عريــض بــن الفقهــاء في فســخ عقــد 

الإجارة بذلك))).

المطلــب الرابــع: حكــم فســخ عقــد الإجــارة، أو الحــط مــن الأجــرة 
للعذر العام:

ــن، أو  ــب بالع ــود العي ــارة بوج ــخ الإج ــى فس ــاء ع ــور العل ــق جمه اتف
ذهــاب محــل اســتيفاء المنفعــة))). مثــال لفســخ عقــد الإجــارة، أو الحــط مــن 
ــنة  ــدة س ــتأجر لم ــر ومس ــن مؤج ــار ب ــد إيج ــل عق ــام: مث ــذر الع ــرة للع الأج
واحــدة لاســتخدام محــل تجــاري، وبعــد مــرور ســتة أشــهر مــن العقــد، 
ــدرت  ــد-19(، وأص ــة كوفي ــل جائح ــة )مث ــة عالمي ــة صحي ــت جائح اندلع

العينــي  الهدايــة،  والبنايــة في شرح  الكاســاني )196/4(؛  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:  	(((
)341/10(؛ وبدايــة المجتهــد، ابــن رشــد )14/4(؛ والذخــرة، القــرافي )500/5(؛ 
ــن عســكر )ص86(؛ والمهــذب، الشــرازي  وإرشــاد الســالك إلى أشرف المســالك، اب
)23/8(؛  قدامــة  ابــن  والمغنــي،  )447/4(؛  البغــوي  والتهذيــب،  )265/2(؛ 
والــكافي، ابــن قدامــة )177/2(؛ وجامــع المســائل لابــن تيميــة )238/1(؛ والمحــى، 

ابن حزم )8/7( )32/7(.
الشــافعي،  الإمــام  فقــه  في  المهــذب   ،)14/4( رشــد  ابــن  المجتهــد،  بدايــة  ينظــر:  	(((

الشــرازي )262/2(، الهداية على مذهب الإمام أحمد، الكَلْوَذَاني )ص: 293(.
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الحكومــة قــرارات بإغــاق جميــع المحــات التجاريــة لفــرة غــر محــددة لمنــع 
ــي  ــاق الحكوم ــد الإغ ــن أن يُع ــة، يمك ــذه الحال ــي ه ــروس. فف ــار الف انتش
عــذراً عامــاً لأنــه خــارج عــن إرادة الطرفــن ويجعــل تنفيــذ العقــد بالشــكل 
المتفــق عليــه مســتحيلًا. لــذا يمكــن للمســتأجر طلــب فســخ عقــد الإيجــار أو 
ــن  ــاري لا يمك ــل التج ــا، لأن المح ــق عليه ــرة المتف ــن الأج ــم م ــب خص طل

اســتخدامه بسبب الظروف الطارئة.

مثــال آخــر: هنــاك عقــد إيجــار بــن مؤجــر ومســتأجر لمــدة ســنة واحــدة 
ــدث  ــد، ح ــن العق ــهر م ــة أش ــرور ثلاث ــد م ــكنية، وبع ــقة س ــتخدام ش لاس
زلــزال أدى إلى تدمــر الشــقة بالكامــل وجعلهــا غــر صالحــة للســكن، ففــي 
هــذه الحالــة، يمكــن اعتبــار الزلــزال كارثــة طبيعيــة وعــذراً عامــاً لأنــه خــارج 

عن إرادة الطرفين ويجعل تنفيذ العقد بالشــكل المتفق عليه مســتحيلًا.

قــال ابــن مــازة في المحيــط: إذا كان العيــب في الــيء المؤجــر يــؤدي إلى 
ــرض  ــا إذا م ــد، ك ــذا العق ــن ه ــتأجر م ــا المس ــي يتوقعه ــع الت ــص في المناف نق
العبــد أوالدابــة، وكــذا الــدار إذا انهــدم بعــض بنائهــا حتــى تســبب بنقــص في 
ســكناها، فللمســتأجر أن يفســخ العقــد، لأنــه تعــذر عليــه أن يســتوفي الــيء 

المعقــود عليه على الوجه المطلــوب بالعقد لوجود خلل فيه))).

العينــي  الهدايــة،  شرح  البنايــة  )498/7(؛  مــازة  ابــن  البرهــاني،  المحيــط  ينظــر:  	(((
.)341/10(
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ثــم  الــر))): إذا اســتأجر شــخص دارًا لمــدة معينــة  ابــن عبــد  وقــال 
انهدمــت أو احترقــت، فــإن الكــراء يســقط عنــه. أمــا إذا انهــدم جــزء منهــا، 
وكان ذلــك يســرًا ولا يســبب ضررًا للســاكن، مثــل عــورة ظاهــرة أو تعطيــل 
ــا للمكــري ولا يتحمــل  ــإن الكــراء يبقــى ملزمً المســكن أو عــدم المنفعــة، ف
ــم  ــق، يُُحس ــض المراف ــاكن أو بع ــض المس ــت بع ــر أي شيء. وإذا تعطل المؤج
مــن الكــراء بقــدر مــا يتأثــر بذلــك، بــرط أن يوافــق الســاكن. وإذا لم يوافــق، 
فــإن الكــراء ينفســخ بينهــا، إلا إذا كانــت أعــال الترميــم والإصــاح ســتتم 

في فــرة زمنية قصيرة جدًا))).

وقال الإمام الشيرازي))): إذا استأجر شخص دارًا ثم انهدمت، فقد قيل 
للزراعة  أرضًا  استأجر شخص  إذا  المزارعة،  أما في حالة  ينفسخ.  العقد  إن 
وانقطع ماؤها، فإن المكتري يكون له الخيار بين الفسخ أو عدم الفسخ. وقد 
اختلف أصحابنا في هاتين المسألتين على قولين: الأول: أن العقد ينفسخ في 

ــد  ــري، ول ــر النم ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــظ أبوعم ــو: الحاف ه 	(((
بقرطبــة، محــدّث وفقيــه ومــؤرخ وأديــب، وشــيخ علــاء الأندلــس. ينظــر: الشــذرات 
الأعــام  )ص119(،  النــور  وشــجرة   ،)556/4( المــدارك  وترتيــب   ،)314/3(

.)317/9(
ينظــر: الــكافي، ابــن عبــد الــر )747/2(، بدايــة المجتهــد، ابــن رشــد )14/4(؛  	(((

والذخيرة، القرافي )500/5(.
ــافعي،  ــرازي الش ــف الش ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــن إبراهي ــال الدي ــحاق جم ــو إس ــو: أب ه 	(((
ولــد بفــروز آبــاد، نشــأ ببغــداد وتــوفي بهــا، أحــد الأعــام، انتهــت إليــه رئاســة المذهب، 
بنيــت لــه النظاميــة ودرس بهــا إلى حــن وفاتــه. ينظــر: طبقــات الشــافعية الكــرى 
)88/3(، وشــذرات الذهــب )349/3(، واللبــاب )451/2(، ومعجــم المؤلفــن 

.)68/1(
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فيكون  فاتت،  قد  والزراعة،  السكنى  وهي  المقصودة،  المنفعة  لأن  الحالتين 

الفسخ كما لو استأجر عبدًا للخدمة ومات. الثاني: أن العقد لا ينفسخ لأن 

العين )الدار أو الأرض( لا تزال موجودة ويمكن الانتفاع بها، وإن كانت 

منفعتها قد نقصت، فيثبت له الخيار كما لو حدث بها عيب. ومنهم من قال: 

إذا انهدمت الدار، ينفسخ العقد، بينما إذا انقطع الماء من الأرض، فلا ينفسخ 

تبقى  لا  الدار  بينما  الماء،  انقطاع  رغم  موجودة  تبقى  الأرض  لأن  العقد، 

مع الانهدام))).

وجــاء في الممتــع في شرح المقنــع: إذا اســتأجر شــخص دارًا ثــم انهدمــت، 

أو اســتأجر أرضًــا للزراعــة فانقطــع ماؤهــا، فــإن الإجــارة تنفســخ فيــا تبقــى 

مــن المــدة في أحــد الوجهــن، لأن المقصــود مــن الإجــارة هــو الســكنى 

ــاء.  ــاع الم ــدام أو انقط ــد الانه ــة بع ــذه المنفع ــتيفاء ه ــن اس ــزرع، ولا يمك وال

ــدم  ــة لم تنع ــخ، لأن المنفع ــار الفس ــتأجر خي ــت للمس ــر، يثب ــه الآخ وفي الوج

تمامًا، إذ لا يزال بالإمكان الانتفاع بها بشــكل جزئي))).

ينظر: المهذب، الشــرازي )262/2(، والتهذيب، البغوي )447/4(. 	(((
ينظــر: الممتــع في شرح المقنع، ابن المنجى )776/2(. 	(((
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المطلــب الخامــس: حكــم فســخ عقــد الإجــارة، أو الحَــطّ مــن الأجــرة 
للعذر الخاص:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم فســخ عقد الإجارة بالعذر الخاص:
اختلــف الفقهــاء في فســخ عقــد الإجــارة بالعــذر الخــاص الطــارئ عــى 
أحــد الطرفــن، مثــل احتراق متــاع المســتأجر، أو اضطــرار المســتأجر للانتقال 
لمدينــة أخــرى بســبب العمــل قبــل انتهــاء مــدة العقــد، مثــل أن يكــون موظفــاً 
فيصــدر قــرار يلزمــه بالانتقــال مــن هــذه المدينــة إلى مدينــة أخــرى، أو يكــون 
ــف بالجبهــة ونحــو ذلــك، ممــا يجعلــه يضطــر للانتقــال لمدينــة  عســكريًا فيُكلَّ

أخــرى، أو تلف العــن المؤجرة، ونحو ذلك فعلى قولين:
القــول الأول: أن عقــد الإجــارة لا ينفســخ بالعــذر الطــارئ مــن أحدهما، 

وهو مذهب جمهور الفقهاء مالك)))، والشــافعي)))، وأحمد))).

ينظــر: الإشراف، القــاضي عبــد الوهــاب )652/2(؛ وبدايــة المجتهــد، ابــن رشــد  	(((
)14/4(؛ والذخيرة، القرافي )500/5(.

ينظــر: المهــذب، الشــرازي )265/2(؛ والتهذيــب، البغــوي )447/4(؛ قــال )وعقــد  	(((
الإجــارة عقــد لازم؛ لا يجــوز لأحــد المتعاقديــن فســخه بعــذر يظهــر لــه؛ ســواء اســتأجر 
عينــه أو ألــزم ذمتــه، إلا أن تتلــف العــن، فينفســخ، أو يجــد بالعــن عيبــاً ينقــص المنفعــة؛ 

فيثبت للمســتأجر الفســخ(؛ والمجموع، النووي )75/15(.
ينظــر: الهدايــة، الكَلْــوَذَاني )295( )ولا تنفســخ بعــذر في حــق المســتأجر؛ مثــل أن  	(((
يكــري ليحــج فتضيــع نفقتــه، أو يكــري دكانــا ليبيــع فيــه الــر فيحــرق متاعــه(؛ 
والمقنــع، ابــن قدامــة )ص209(؛ حيــث قــال )ولا تنفســخ بمــوت المكــري والمكــري؛ 
ولا بعــذر لأحدهمــا: مثــل أن يكــري للحــج فتضيــع نفقتــه. أو دكانــاً فيحــرق متاعــه(؛ 

والممتــع في شرح المقنع، ابن المنجى )776/2(.
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ــة،  ــة الخاصَّ ــذار الطارئ ــخ بالأع ــارة ينفس ــد الإج ــاني: أن عق ــول الث الق
وهو مذهب الحنفية))).

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

اســتدل القائلون بعدم فســخ عقد الإجارة بالعذر بالكتاب، والمعقول:

ک﴾))). ڑ  ڑ  ژ  أمــا الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿ژ 

وجه الدلالة من الآية:

دلــت الآيــة الكريمــة عــى أن عقــد الإجــارة مــن العقــود اللازمــة، التــي 
لا يملك أحدهما فســخه، فوجب الوفاء بها من الطرفين))).

ونوقش ذلك:

بــأن الإجــارة تعــد عقــدًا لازمًــا، إلا إذا طــرأت أعــذار تمنــع ذلــك، ولا 
يمكن القول بلزومها بشــكل مطلق))).

ــازة )497/7(؛  ــن م ــاني، اب ــط البره ــدوري )3571/7(؛ والمحي ــرد، الق ــر: التج ينظ 	(((
والبنايــة شرح الهدايــة، العينــي )347/10(؛ وتبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، 

الزيلعي )144/5(.
سورة المائدة؛ الآية 1. 	(((

ينظر: بداية المجتهد، ابن رشــد )14/4(. 	(((
ينظــر: التجريد، القدوري )3571/7(. 	(((
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واســتدلوا من المعقول بالآتي:

ــالي ليــس  ــة، وبالت 1- طبيعــة العقــد: الإجــارة هــي عقــد معاوضــة بحت
لأحــد الطرفين فســخه بمعنــى في العاقد، كما هو الحال في عقد البيع))).

2- منــع الفســخ: أي منــع لا يملــك بــه المؤجــر فســخ الإجــارة لم يملــك 
به المســتأجر، أصله غلاء الأجرة، أو رخصها))).

3- قاعــدة الفســخ: القاعــدة العامــة تنــص عــى أنــه إذا كان لأحــد 
المتعاقديــن الحــق في الفســخ، فإنــه ينبغــي أن يكــون للآخــر الحــق في الفســخ 

بنفــس الطريقــة، كما هو الحال في عقــود مثل الشركة، الوكالة، والقراض))).

4- النوايــا الشــخصية: إذا قــرر المســتأجر الســفر بعــد اســتئجار دار، أو 
ــؤدي إلى  ــاء بعــد اســتئجار ســيارة للحــج، فهــذا العــزم لا يعــد عــذرًا ي البق
نقــص في المنفعــة المتعاقــد عليهــا، ولا يمنــع مــن اســتيفاء المنافــع، ممــا يعنــي 
أنــه لا يملــك فســخ العقــد، كــا هــو الحــال مــع المؤجــر إذا أراد البقــاء رغــم 

تأجيره لسيارته أو دار))).

ــخه،  ــن فس ــد الطرف ــك أح ــا يمل ــع، ف ــى مناف ــد ع ــراء عق 5- أن الك
النكاح))). فأشبه 

ينظر: الإشراف، القاضي عبد الوهاب )652/2(؛ وبداية المجتهد، ابن رشد )14/4(. 	(((
ينظــر: الإشراف، القاضي عبد الوهاب )652/2(. 	(((

ينظر: الإشراف، القاضي عبد الوهاب )652/2(؛ وبداية المجتهد، ابن رشد )14/4(. 	(((
المرجع السابق. 	(((

ينظر: بداية المجتهد، ابن رشــد )14/4(. 	(((
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دليل القول الثاني:

واســتدل القائلون بفســخ عقد الإجارة بالعذر بالسنة، والمعقول:

أما السنة:

فحديــث أبي ســعيد رضي الله عنه أن النبــي صلى الله عليه وسلـم قــال: ))لا ضرر 
ولا ضرار(())).

وجه الدلالة من الحديث:

أنــه لــو بقــي عقــد الإجــارة مســتمراً مــع الفلــس، واحــراق متــاع 
المســتأجر، ومع لزوم الدين للمؤجر كان إضرارًا به، وهذا لا يصح))).

واســتدلوا من المعقول بالآتي:

1- أن الفســخ في بــاب الإجــارة امتنــاع عــن القبــول مــن وجــه، وفســخ 
لعقــد منعقــد مــن وجــه، لأنــه في حــق المعقــود عليــه -وهــو المنافــع- يتجــدد 
انعقادهــا ســاعة فســاعة عــى حســب حــدوث المنافــع، وفي حــق الأجــرة يعــد 

المرفــق  في  القضــاء  بــاب  الأقضيــة،  كتــاب  في  الموطــأ،  في  مالــك  الإمــام  أخرجــه  	(((
ــرأة  ــاب في الم ــة، ب ــاب الأقضي ــننه، في كت ــي في س ــدار قطن ــم )31(؛ وال )745/2( رق
تقتــل إذا ارتــدت )408/5( رقــم )4541(؛ والحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن؛ 
في كتــاب البيــوع، بــاب وأمــا حديــث معمــر بــن راشــد )66/2( رقــم )2345(؛ 
ولم  مســلم  شرط  عــى  الإســناد  صحيــح  حديــث  )هــذا  قائــا:  إســناده  وصحــح 
ــا  ــوي بعضه ــرق يق ــه ط ــاً )ص94(: )ول ــن حديث ــووي في الأربع ــال الن ــاه(. وق يخرج
بعضــاً(؛ وصححــه الألبــاني في إرواء الغليــل )408/3( رقــم )896(؛ ولــه طــرق 

أخرى كثــرة. ينظر: نصب الراية، الزيلعي )384/4(.
ينظــر: التجريد، القدوري )3571/7(. 	(((
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منعقــداً في الحــال، لأنــه لا ضرورة في حــق الأجــرة، وإنــا تأخــر وقــوع الملــك 
في الأجــر لا لعــدم انعقــاد العقــد في حقــه للحــال، بــل ضرورة بأمــر الملــك 

في المنفعة تحقيقاً للتســاوي))).

2- ولأن مــن اســتأجر غــره لقلــع ســنه لوجــع أصابــه، أو اســتأجر 
ــد، لا  ــرأت الي ــة وقعــت فيهــا، فســكن الوجــع، وب ــده لآكل رجــاً ليقطــع ي
يجــر المســتأجر عــى المــي في الإجــارة، والتمكــن مــن قلــع الســنّ، وقطــع 

اليــد، لأنه قبيح لما في المضي من الضرر))).

ــزوم  ــع ل ــس، وم ــع الفل ــتمراً م ــارة مس ــد الإج ــي عق ــو بق ــه ل 3- ولأن
الديــن للمؤجــر كان إضرارًا به، وهذا لا يصح))).

4- ولأن كل عقد تناول المنفعة، جاز فسخه لعذر غير العيب، كالعارية))).

5- وقيــاس ذهــاب مــا بــه تســتوفى المنفعــة عــى ذهــاب العــن التــي 
المنفعة))). فيها 

سبب الخلاف في المسألة:

عقــد  اختلافهــم في  إلى  المســألة،  الفقهــاء في  اختــاف  يرجــع ســبب 
الإجــارة أهــو عقــد لازم مطلقــاً، أم عقــد لازم مــا لم تحــدث الأعــذار؟ قــال 

ينظــر: المحيــط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة )497/7(. 	(((
ينظــر: المحيط البرهاني، ابن مازة )497/7(. 	(((

ينظــر: التجريد، القدوري )3571/7(. 	(((

ينظــر: التجريد، القدوري )3571/7(. 	(((
ينظر: بداية المجتهد، ابن رشــد )14/4(. 	(((
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الإمــام القــدوري الحنفــي: »ثــم الإجــارة عندنــا عقــد لازم مــا لم تحــدث 
الأعذار، فلا نســلم لزومها مع ذلك«))).

الترجح في المسألة:

بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وذكــر أدلتهــم مــع المناقشــة في حكــم فســخ 
ــإن الراجــح في ذلــك  عقــد الإجــارة مــن أحــد الطرفــن للعــذر الطــارئ، ف
-والله أعلــم- هــو القــول الثــاني وهــو أن الأصــل في عقــد الإجــارة اللــزوم، 
ولكــن قــد تقتــي المصلحــة فســخها للعــذر، مثــل احــراق متــاع المســتأجر، 
لأن التاجــر الــذي احــرق متاعــه بعــد اســتئجار المحــل، تتراكــم عليــه 
الديــون إذا لم يفســخ العقــد، كــا لا يختلفــون في فســخه إذا ســكن ألم الســن 

المســتأجر على قلعها، وبالله التوفيق.

الفرع الثاني: انفســاخ الإجارة عند تحقق العذر:

ــا إذا  ــارة، في ــد الإج ــخ عق ــوغ لفس ــاص المس ــذر الخ ــول الع ــد حص عن
ــذر، أو  ــود الع ــذ وج ــها من ــارة بنفس ــخ الإج ــل تنفس ــذر، ه ــك الع ــق ذل تحق
أنــه لا تنفســخ بنفســها، وإنــا هــو مجــرد مســوغ للفســخ، وهــل يكــون الفســخ 

بــن العاقديــن، أم لا بد من حكم القاضي؟

لم أقــف عنــد غــر الحنفيــة في مــن تكلــم بهــذه المســألة، والصحيــح 
عندهــم أن فســخ عقــد الإجــارة لا ينفســخ بذاتــه بــل يحتــاج إلى فســخ. وهــم 

في الحقيقــة قد اختلفوا في ذلك.

التجريد، القدوري )3571/7(. 	(((
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قــال الإمــام ابــن مازة)))الحنفــي: العــذر إذا تحقــق هــل تنفســخ الإجــارة 
بنفــس العــذر، أو تحتــاج فيــه إلى الفســخ؟ أخــذ بعــض المشــايخ بأنــه ينفســخ 
بنفــس العــذر، وعامــة المشــايخ أنــه يحتــاج فيــه إلى الفســخ، وهــو الصحيــح، 
ــع المــي في موجــب العقــد شرعــاً،  ــال: كل عــذر يمن ومــن المشــايخ مــن ق
ــع  ــذر لا يمن ــخ، وكل ع ــه إلى الفس ــاج في ــه، ولا تحت ــارة بنفس ــض الإج تنتق
ــه إلى  ــاج في ــوع ضرر يحت ــه ن ــن يلحق ــاً، ولك ــد شرع ــب العق ــي في موج الم
ــاضي أو  ــاء الق ــه إلى قض ــاج في ــل يحت ــخ ه ــج إلى الفس ــم إذا احتي ــخ، ث الفس
رضــا العاقــد الآخــر، ذكــر في »الزيــادات«: أنــه يشــرط القضــاء أو الرضــا، 
وإليــه أشــار في »الجامــع الصغــر« وفي »الأصــل« إلى أنــه لا يشــرط القضــاء، 

أو الرضا))).

الفرع الثالث: الحطّ من الأجرة لعذر تحويل مســارات الطرق:

تحويــل مســارات الطــرق عــن المحــات التجاريــة أو الســكنية قــد يســبب 
عــى طريــق  العــن وهــي  اســتأجر  المســتأجر، لأنــه  عــى  بالغــة  أضراراً 
مســلوك، فيكــون التحويــل بمنزلــة العيــب الــذي يحــدث في العــن المؤجــرة، 
ــواز  ــة ج ــب الفقهي ــاب المذاه ــد أرب ــروف عن ــا، والمع ــن قيمته ــل م ــه يقل لأن

ــاني  ــازة المرغين ــن م ــر ب ــن عم ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــن أحم ــود ب ــن محم ــان الدي ــو: بره ه 	(((
الظنــون  كشــف  ينظــر:  ببخــارى.  وتــوفي  مرغينــان،  في  ولــد  الحنفــي،  البخــاري 
)823/1(، هديــة العارفــن )404/2(، الفوائــد البهيــة )ص189، 205، 246(، 

الأعلام )161/7(.
المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني، ابــن مــازة )497/7(؛ وينظــر: بدائــع الصنائــع في  	(((

ترتيب الشرائع،، الكاســاني )200/4(.
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بــه  يظهــر  مــا  هــو  حقيقتــه  في  والعيــب  بالعيــب،  الإجــارة  عقــد  فســخ 

تفاوت الأجر))).

ــط  ــل يح ــرة، فه ــن المؤج ــادث بالع ــب الح ــتأجر بالعي ــا إذا رضي المس أم

عنــه مــن الأجــرة بمقــدار العيــب، أم يدفــع الأجــرة كاملــة؟ اختلــف الفقهــاء 

فيه على قولين:

القــول الأول: إذا رضي المســتأجر بالعيــب، فإنــه يحــط عنــه مــن الأجــرة 

بمقــدار العيــب، وهــو مذهــب مالــك)))، وأحــد القولــن عنــد الشــافعية)))، 

ووجه عند الحنابلة))).

ينظــر: المبــدع في شرح المقنع، ابن مفلح )444/4(. 	(((
ينظــر: الــكافي، ابــن عبــد الــر )747/2(، قــال: )وإن تعطــل بعــض مســاكنها؛ أو  	(((
ــا؛ إن رضي  ــن كرائه ــك م ــب ذل ــا يصي ــدر م ــه بق ــط عن ــا؛ ح ــه منه ــق ب ــا يرتف ــض م بع
ســاكنها؛ وإن لم يــرض انفســخ الكــراء بينهــا إلا أن تكــون مرمتهــا؛ وإصلاحهــا ينقــي 
في أيــام يســرة جــداً(؛ والقوانــن الفقهيــة، ابــن جــزي )ص183(؛ وأســهل المــدارك، 

الكشناوي )328/2(.
ينظر: المهذب، الشيرازي )261/2( )فإن رضي سكناها؛ ولم يطالب بالإصلاح؛ فهل  	(((
يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه جميع الأجرة؛ لأنه لم يستوف 
فسكنها  سنة؛  داراً  اكترى  لو  كما  الأجرة  جميع  يلزمه  فلم  المنفعة  من  استحقه  ما  جميع 
العلماء في معرة مذاهب  يلزمه جميع الأجرة(؛ وحلية  السنة ثم غصبت؛ والثاني  بعض 

الفقهاء، القفال )417/5(؛ والمجموع، النووي )73/15(.
ينظــر: المبــدع في شرح المقنــع، ابــن مفلــح )444/4( )وهــو مخــر بــن الإمســاك بــكل  	(((
الأجــر، ذكــره ابــن عقيــل، وجــزم بــه في »المغنــي« و»الــرح« وذكــر المجــد والجــد مــع 

الأرش في قياس المذهب، وبين الفســخ اســتدراكاً لظلامته(.
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القول الثاني: أن المستأجر إذا رضي بالعيب، فعليه الأجرة كاملة، وهذا 

مذهب الحنفية)))، وهو الأظهر عند الشافعية)))، ومذهب الحنابلة))).

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

اســتدل القائلــون بــأن المســتأجر إذا رضي بالعيــب، فإنــه يحــط عنــه مــن 

الأجــرة بمقدار العيب بما يلي:

وهــو أن المســتأجر لم يســتوف جميــع اســتحقاقه مــن المنفعــة، فلــم يلزمــه 

جميع الأجرة كما لو اكترى داراً ســنة، فســكنها بعض الســنة ثم غُصبت))).

دليل القول الثاني:

واســتدل القائلــون بــأن المســتأجر إذا رضي بالعيــب، فعليــه الأجــرة 

كاملة بما يلي:

مــازة  ابــن  البرهــاني،  المحيــط  و  )196/4(؛  الكاســاني  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:  	(((
.)517 -498/7(

ينظر: المهذب، الشيرازي )261/2(. 	(((
ينظــر: الــكافي، ابــن قدامــة )177/2(؛ والــرح الكبــر عــى المقنــع، ابــن قدامــة  	(((
ــه مــن غــر  ــادر المكــري إلى إزالت ــإن ب ــن مفلــح )44/4( »ف ــدع، اب )463/14(؛ والمب
ــإن  ــرر، ف ــدم ال ــه لع ــار ل ــا خي ــدار ف ــعيث ال ــاح تش ــتأجر كإص ــق المس ضرر يلح

ســكنها مع عيبهــا فعليه الأجرة علم أو لم يعلم«.
ينظر: المهذب، الشيرازي )261/2(. 	(((
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وهــو أن المســتأجر قــد اســتوفى جميــع المعقــود عليــه ناقصــاً بالعيــب، 
فلزمــه جميع البدل، كالمبيع المعيب إذا رضيه المشــري))).

الترجيح:

بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم في حكــم الحــط مــن الأجــرة بســبب 
ــة  ــات التجاري ــن المح ــرق ع ــارات الط ــل مس ــل تحوي ــارئ، مث ــذر الط الع
ــرة  ــل الخ ــع لأه ــه يرج ــم- أن ــك -والله أعل ــح في ذل ــإن الراج ــا، ف وغيره
ــغ  ــن مبل ــط م ــب الح ــا يوج ــد أو إن ــخ العق ــب فس ــك يوج ــل ذل ــق ه للتحق
ــق  ــذا ح ــإن ه ــد ف ــخ العق ــب فس ــك يوج ــت أن ذل ــبه، وإذا ثب ــرة بحس الأج
للمســتأجر يثبــت لــه خيــار الفســخ، فــإن لم يطالــب بالفســخ ورضي بالعيــب 

الحادث بســبب تحويل مســار الطريق، فله حق طلب الحط من الأجرة.

ينظر: الكافي، ابن قدامة )177/2(؛ والمهذب، الشــرازي )261/2(. 	(((
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المبحث الرابع
تأثير تحويل مســارات الطريق على المســتأجر

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: أثــر تحويــل مســار الطريــق علــى المســتأجر تأثيــراً 
كامــاً بانقطاع المنفعة:

إذا حصــل هنــاك ضررٌ كلّّي يؤثــر عــى المســتأجر بعــدم الانتفــاع مــن 
الــيء الــذي اســتؤجر، كتحويــل طريــق عــن متجــر أو محطــة وقــود أو 
نحــوه، وحصــل بســبب هــذا التحويــل انقطــاع للانتفــاع مــن المســتأجر فقــد 
اتفقــت عبــارة الفقهــاء عــى أن للمســتأجر حــق طلــب الفســخ، بســبب هــذا 

الضرر الحاصل.

ــارة: »إذا  ــه الإج ــخ ب ــا تنفس ــر م ــد ذك ــازة عن ــن م ــام اب ــال الإم ــد فق فق
اســتأجر داراً ســنة كل شــهر بكــذا فليــس لواحــد منهــا فســخ الإجــارة قبــل 
ــد  ــخ عق ــي: وينفس ــودود الموص ــن م ــال اب ــذر«))). وق ــر ع ــنة بغ ــال الس إك
الإجــارة بالعــذر، وهــو عجــز العاقــد عــن المــي في تنفيــذ مــا يوجبــه العقــد، 
إلا إذا كان عليــه تحمــل ضرر زائــد لم يســتحقه بموجــب العقــد. عــى ســبيل 
ــد زال، أو  ــال، إذا اســتأجر شــخصًا ليقــوم بقلــع ضرســه، ولكــن الألم ق المث
اســتأجر شــخصًا ليعــد طعامًــا لوليمــة، ولكــن حدثــت ظــروف أدت إلى 
عــدم إقامــة الوليمــة، كأن تكــون طلبــت الخلــع، أو اســتأجر حانوتًــا للتجــارة 

المحيــط البرهــاني في الفقه النعماني، ابن مازة )409/7(. 	(((
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ــد،  ــخ العق ــؤدي إلى فس ــذارًا ت ــل أع ــالات تمث ــذه الح ــإن ه ــس، ف ــه أفل ولكن
وبالتــالي، إذا كان العــذر يمنــع أحــد الطرفــن مــن تنفيــذ التزاماتــه، فــإن 

العقد يمكن أن ينفســخ بناءً على ذلك))).

بأمــر  »أو  الإجــارة:  فســخ  بــه  مــا يحصــل  ذكــر  وقــال خليل)))عنــد 
ــاء  ــخ أو البق ــتأجر الفس ــق للمس ــراة، ح ــت المك ــاق الحواني ــلطان بإغ الس

على الإجارة«))).

اســتأجر  إذا  الإجــارة:  بــه  تنفســخ  مــا  ذكــر  الماوردي)))عنــد  وقــال 
شــخص دارًا لمــدة ســنة للســكنى، ثــم انهدمــت الــدار قبــل أن يســتوفي 
ــا تبقــى  ــإن مذهــب الشــافعي ينــص عــى أن الإجــارة تبطــل في الســكنى، ف

من المدة بســبب انهيار الدار))).

ينظــر: الاختيــار لتعليــل المختــار، ابــن مــودود الموصــي )62/2(؛ وكنــز الدقائــق،  	(((
النسفي )ص: 556(.

هــو: ضيــاء الديــن خليــل بــن إســحاق بــن موســى الجنــدي المالكــي، ولي الإفتــاء عــى  	(((
المذهــب  الديبــاج  ينظــر:  بالطاعــون.  وتــوفي  بمكــة،  وجــاور  مالــك،  مذهــب 

)ص115(؛ والــدرر الكامنة )86/2(؛ والإعلام )364/2(.
ــاوي  ــر، الص ــرح الصغ ــب )203/7(؛ وال ــن الحاج ــر، اب ــح في شرح مخت التوضي 	(((

.)51/4(
هــو: عــي بــن محمــد بــن حبيــب الشــافعي المــاوردي، نســبته إلى بيــع مــاء الــورد؛ ولــد  	(((
بالبــرة وانتقــل إلى بغــداد. وهــو أول مــن لقــب بأقــى القضــاة في عهــد القائــم بأمــر 
الله العبــاسي، وكانــت لــه المكانــة الرفيعــة عنــد الخلفــاء وملــوك بغــداد. اتهــم بالميــل إلى 
والشــذرات  )303/3(؛  الشــافعية  طبقــات  ينظــر:  بغــداد.  في  تــوفي  الاعتــزال. 

)258/3(؛ والأعلام الزركلي )146/5(.
ينظــر: الحاوي الكبير، الماوردي )398/7(. 	(((
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ــت  ــارة: إذا تلف ــخ الإج ــه فس ــل ب ــا يحص ــر م ــد ذك ــة عن ــن قدام ــال اب وق
المنفعــة المعقــود عليهــا بعــد قبضهــا، فــإن الإجــارة تنفســخ ويســقط الأجــر 
وفقًــا لقــول عامــة الفقهــاء. وذلــك لأن المعقــود عليــه هــو المنفعــة، وعندمــا 
ــك،  ــدث ذل ــتيفائها، وإذا لم يح ــن اس ــتأجر م ــن المس ــب أن يتمك ــض، يج تُقب
فــإن الأمــر يشــبه تلــف العــن قبــل قبضهــا. أمــا إذا تلفــت المنفعــة بعــد مــي 
ــى  ــا تبق ــدة، بين ــن الم ــى م ــا تبق ــخ في ــارة تنفس ــإن الإج ــدة، ف ــن الم ــرة م ف
ســارية فيــا مــى. في هــذه الحالــة، يحــق للمؤجــر الحصــول عــى أجــر 
ــب  ــف حس ــرة تختل ــت الأج ــة. إذا كان ــن المنفع ــتُوفي م ــا اس ــع م ــب م يتناس
ــة اســتئجار دار في الشــتاء بســعر أعــى مــن الصيــف،  الفصــول، كــا في حال
أو في حالــة دور لهــا مواســم مثــل دور مكــة، يُرجــع إلى أهــل الخــرة لتحديــد 
ــاءً عــى قيمــة المنفعــة، كــا  قيمــة المنفعــة. ويجــب تقســيط الأجــر المســمى بن

يُقســم الثمن على الأعيان المختلفة في البيع))).

للمسألة  طويل  استقراء  بعد  رحمه الله  تيمية)))  ابن  الإسلام  شيخ  وقال 
المستحقة  المنفعة  نقصت  لو  أنه  على  العلماء  اتفق  »وقد  فيها:  للنزاع  وتحرير 
بالعقد كان للمستأجر الفسخ«))). لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء 

ينظــر: المغني، ابن قدامة )28/8(. 	(((
ــة  ــن تيمي ــام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــام تق ــيخ الإس ــو: ش ه 	(((
الحــراني الدمشــقي الحنبــي، ولــد في حــران وانتقــل بــه أبــوه إلى دمشــق فنبــغ واشــتهر، 
ــدرر  ــر: ال ــا. ينظ ــق معتق ــة دمش ــوفي بقلع ــاواه، ت ــل فت ــن أج ــن م ــر مرت ــجن بم س

الكامنــة )144/1(؛ والبدايــة والنهاية )135/14(؛ الأعلام الزركلي )140/1(.
مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )258/30(. 	(((



435
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

إجارله على عقد ارأثوق رتحويل مسارات الط

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

للمستأجر  أعطى  فقد  المدنية  المعاملات  نظام  عليه  نص  ما  وهو  المنفعة))). 

طلب  حق  يمنعه،  ضرر  حدوث  أو  بالأجرة  الانتفاع  من  مانع  وجود  عند 

فسخ العقد، وهذا أوردته في المطلب التالي.

المســـتأجر  علـــى  الطريـــق  مســـار  تحويـــل  أثـــر  الثانـــي:  المطلـــب 

بنقـــص المنفعة:

أولاً: حق فسخ العقد:

إذا ثبــت الــرر عليــه بنقــص المنفعــة في الأجــرة كأن تكــون المنفعــة أقــل 

من الأجرة ونحو ذلك فله فســخ عقد الإيجار.

يــر  عليــه  المعقــود  في  الحــادث  العيــب  كان  إذا  الكاســاني))):  قــال 

ــتأجر. في  ــار للمس ــب الخي ــذرًا يوج ــد ع ــان يُع ــذا النقص ــإن ه ــاع، ف بالانتف

ــر  هــذه الحالــة، يحــق للمســتأجر أن يفســخ العقــد بســبب العيــب الــذي يؤث

ســلبًا على المنفعة المتفق عليها))).

ــة  ــة )283/8(، كفاي ــن عرف ــد، القــدوري )3574/7(، المختــر الفقهــي، اب التجري 	(((
النبيــه في شرح التنبيــه، ابــن الرفعة )244/11(، المغني، ابن قدامة )31/8(.

هــو: عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الحنفــي الكاســاني، نســبه إلى كاســان  	(((
بلــدة بالتركســتان، كان يســمى بملــك العلــاء تــوفي بحلــب. ينظــر: البهيــة )ص53(؛ 

الجواهــر المضية )244/2(؛ والأعلام الزركلي )46/2(.
ينظــر: بدائع الصنائع، الكاســاني )196/4(، البحر الرائق، ابن نجيم )40/8(. 	(((
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وقــال ابــن أبي زيــد القــرواني))): إذا اســتأجر شــخص حمامًــا مــع رقيــق 

ــاريًا،  ــى س ــار يبق ــإن الإيج ــدة، ف ــف الم ــق في منتص ــات الرقي ــنة، وم ــدة س لم

ومــع ذلــك، تُُخصــم حصــة كــراء الرقيــق مــن الإيجــار المتبقــي بنــاءً عــى 

ــار  ــإن الإيج ــودًا، ف ــزال موج ــق لا ي ــا الرقي ــام بين ــدم الح ــا إذا انه ــه. أم قيمت

ينفســخ لــكل مــن الرقيــق والحــام، ويكــون المســتأجر ملزمًــا بدفــع الإيجــار 

عــن الفترة التي مضت فقط))).

ــبب في  ــدار وتس ــن ال ــزء م ــدم ج ــدواني: إذا انه ــه ال ــاء في الفواك ــا ج ك

ــع  ــع دف ــار م ــد الإيج ــخ عق ــن فس ــار ب ــح الخي ــه يُمن ــاكن، فإن ــى الس ضرر ع

ثمــن الإيجــار المــاضي الــذي ســكنه، أو الاســتمرار في الســكن ودفــع الإيجــار 

ــا إذا كان  ــة بقيمــة العيــب عــى المشــهور. وأم ــه المطالب بالكامــل، ولا يحــق ل

هنــاك نقــص في قيمــة الإيجــار دون أن يســبب ضررًا للســاكن، فــا يحــق لــه 

الخيــار، ويكون ملزمًا بالســكن، مــع خصم قيمة النقص من الإيجار))).

هــو: أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن النفــراوي القــرواني، فقيــه، مفــر، كان إمــام  	(((
المالكيــة في عــره. يلقــب بقطــب المذهــب وبمالــك الأصغــر. ينظــر: معجــم المؤلفــن 

)73/6(؛ وشــذرات الذهب )131/3(؛ والأعلام، الزركلي )230/4(.
ينظــر: النــوادر والزيــادات، ابــن أبي زيــد القــرواني )139/7(، التهذيــب في اختصــار  	(((

المدونة، البراذعي )487/3(.
ينظــر: الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، النفــراوي )1172/3(؛  	(((

القوانين الفقهية، أبو القاســم )ص: 183(؛ أســهل المدارك، الكشناوي )328/2(.
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وقــال القفــال الشــاشي))): إذا انهدمــت الــدار أو تــوفي العبــد قبــل انتهــاء 
مدة الإيجار، فإن عقد الإيجار ينفســخ بالنســبة للفترة المتبقية))).

وقــال أبــو الخطــاب الكلــوذاني))): »فــإن تلفت العــن انفســخت الإجارة 
فيما بقى من المدة«))).

ثانيــاً: حق الحطّ من الأجرة:

ــب  ــه طل ــق ل ــه لا يح ــراً، فإن ــة يس ــص المنفع ــرر بنق ــك إذا كان ال وذل
فســخ عقــد الإجــارة بهــذا الــرر بــل يحــق لــه طلــب الحــطّ مــن الأجــرة عنــد 

كثير من الفقهاء))).

ــره  ــاء ع ــر عل ــن أكاب ــافعي، م ــال الش ــاشي القف ــي الش ــن ع ــد ب ــر محم ــو بك ــو: أب ه 	(((
بالفقــه والحديــث والأدب واللغــة، مولــده ووفاتــه في الشــاش وراء نهــر ســيحون. 
والأعــام  )458/1(؛  الأعيــان  ووفيــات  )176/2(؛  الســبكي  طبقــات  ينظــر: 

الزركلي )159/7(.
فــإن انهدمــت الــدار، أو مــات العبــد قبــل انقضــاء مــدة الإجــارة، انفســخت الإجــارة  	(((
فيــا بقــي مــن المــدة ينظــر: البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، العمــراني )204/6(، 

الأم، الشــافعي )85/3(، والحاوي، الماوردي )398/7(.
ــداد،  ــي بغ ــوذا بضواح ــبة إلى كل ــوذاني، نس ــد الكل ــن أحم ــوظ ب ــاب محف ــو الخط ــو: أب ه 	(((

إمــام الحنابلة في وقته. ينظــر: اللباب )49/2(؛ وطبقات الحنابلة )ص409(.
الهدايــة عــى مذهــب الإمــام أحمــد، أبوالخطــاب الكَلْــوَذَاني )ص: 293(؛ وينظــر:  	(((
ــة  ــن تيمي ــاوى، اب ــن قدامــة )451/14(؛ ومجمــوع الفت ــع، اب الــرح الكبــر عــى المقن

)289/30(؛ والإنصــاف في معرفــة الراجح من الخلاف، المرداوي )451/14(.
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن )43/6(؛ وبدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ابــن  	(((

رشــد )14/4(، والحاوي، الماوردي )400/7(؛ كشــاف القناع، البهوتي )28/4(.
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جــاء في الجامــع لمســائل المدونــة: أمــا إذا كان هنــاك ضرر يســر مــع 
وجــود منفعــة للمســتأجر، فإنــه يُُخصــم مــن الإيجــار بمقــدار ذلــك الــرر، 

كما يحدث في حالة الاســتحقاق اليســر من المبيع))).

ولهــذا قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمه الله: »فيمــن اســتأجر أمــاكاً 
ــة  ــت المنفع ــكانها، فنقص ــات في س ــت الرغب ــاس وقلّ ــا للن ــون منفعته ــا تك مم
المعروفــة.. كأن ينتقــل جــران المــكان، ويقــل الزبــون لخــوف أو خــراب، أو 
ــرة  ــن الأج ــتأجر م ــن المس ــط ع ــه يح ــوه، فإن ــم، ونح ــلطان له ــل ذي س تحوي
ــع  ــد وجمي ــزوم العق ــم بل ــن حك ــة، وم ــة المعروف ــن المنفع ــص م ــا نق ــدر م بق
الأجــرة، فقــد حكــم بخــاف الإجمــاع«))). ويقــول أيضًــا رحمه الله: »اتفقــوا 
ــدة،  ــاء الم ــه إذا تلفــت العــن، أو تعطَّلــت المنفعــة، أو بعضهــا، في أثن عــى أن
ــا لم  ــا: »م ــول أيضً ــخ«))). ويق ــك الفس ــا، أو مل ــرة، أو بعضه ــقطت الأج س
باتفــاق  الأجــرة،  مــن  بقــدره  يســقط  فإنــه  الأرض،  مــن  الــري  يشــمله 
العلــاء«))). ويقــول أيضًــا: »لــه-أي: مــن اســتأجر أرضــاً، وغلــب عــى 
أرضهــا المــاء حتــى غــرق جــزء منهــا- أن يفســخ الإجــارة، ولــه أن يحــط مــن 
ــع  ــد وجمي ــزوم العق ــم بل ــن حك ــة، وم ــن المنفع ــص م ــا نق ــدر م ــرة بق الأج

الأجــرة، فقد حكم بخلاف الإجماع«))).

الجامع لمســائل المدونة، الصقلي )178/16 و199(. 	(((
مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )311/30(. 	(((
مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )296/30(. 	(((
مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )312/30(. 	(((
مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )308/30(. 	(((
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العــالم  لرابطــة  الإســامي  الفقهــي  المجمــع  قــرار  صــدر  أن  وســبق 
الإســامي المتضمــن: أن الخســارة المعتــادة في تقلبــات التجــارة لا تأثــر لهــا 
في العقــود، لأنهــا طبيعــة التجــارة وتقلباتهــا التــي لا تنفــك عنهــا، ولكنهــا إذا 
جــاوزت المعتــاد المألــوف كثــراً بمثــل تلــك الأســباب الطارئــة توجــب 

عندئذ تدبيًرا اســتثنائيًا))).

ــه اســتقر اجتهــاد القضــاء الإداري عــى التعويــض عــن الأضرار  كــا أن
الحقيقيــة دون المتوقعــة، والفعليــة لا النظريــة، ومــن أســانيد هــذا المبــدأ: 
قــرار مجمــع الفقــه الإســامي رقــم )109( )12/3( حيــث جــاء فيــه: 
»الــرر الــذي يجــوز التعويــض عنــه يشــمل الــرر المــالي الفعــي، ومــا لحــق 

المضرور من خســارة حقيقية، وما فاته من كســب مؤكد«))).

ــم  ــا برق ــة كورون ــأن جائح ــرار بش ــا ق ــة العلي ــن المحكم ــدر ع ــد ص وق
)45/م( وتاريخ 1442/5/8هـ. ونصه:

ــة  ــة المتعلق ــر الكريم ــى الأوام ــاع ع ــل والاط ــة والتأم ــد الدراس »وبع
بهــذا الشــأن، والقــرارات الوزاريــة المعالجــة لآثــار الجائحــة، والأنظمــة ذات 
قــرره فقهــاء الشريعــة في مســألة الجوائــح مســتندين عــى  الصلــة، ولمــا 
نصــوص الوحــي، وبــا أن الشريعــة الإســامية صالحــة ومصلحــة لــكل 
زمــان ومــكان وحــال، وبــا أن المبــادئ القضائيــة تحقــق الاســتقرار وتوحــد 

الحقــوق  في  وتأثيرهــا  الطارئــة  الظــروف  بشــأن   )5/7(  )23( رقــم  قــرار  ينظــر:  	(((
العقدية. والالتزامات 

مجلــة المجمع، العدد الثاني عشر ج2، ص91. 	(((
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الاجتهــاد القضائــي وتضبــط الســلطة التقديريــة، ولمــا فيهــا مــن تمكــن طــرفي 
العقــد مــن معرفــة الحكــم الشرعــي وتحقيقــاً لاســتقرار الأوضــاع والمراكــز 
ــة مــن اســتمرار  النظاميــة، ولإحقــاق العدالــة ودفعــاً للــرر وتحقيقــاً للغاي
العامــة  للمصلحــة  ومراعــاة  الطرفــن،  بــن  توازنهــا  بالمحافظــة  العقــود 

والخاصــة، ولذلــك كله قررت الهيئة العامــة للمحكمة العليا ما يلي:

أولاً/تُعــدُّ جائحــة فــروس كورونــا مــن الظــروف الطارئــة إذا لم يمكــن 
تنفيــذ الالتــزام أو العقــد إلا بخســارة غــر معتــادة، ومــن القــوة القاهــرة إذا 

أصبح التنفيذ مســتحيلًا...

ثانيا/تتــولى المحكمــة - بنــاء عــى طلــب مدعــي الــرر وبعــد الموازنــة 
ــدي  ــزام التعاق ــل الالت ــة - تعدي ــروف المحيط ــر في الظ ــن والنظ ــن الطرف ب
الــذي طــرأت عليــه الجائحــة، بــا يحقــق العــدل، وذلــك عــى النحــو الآتي: 
أ- تطبــق في عقــود أجــرة العقــار والمنقــول التــي تأثــرت بالجائحــة، الأحــكام 
بالعــن  الانتفــاع  الجائحــة  بســبب  المســتأجر  عــى  تعــذر  إذا   -1 الآتيــة: 
المؤجــرة كليــاً أو جزئيــاً، فتنقــص المحكمــة مــن الأجــرة بقــدر مــا نقــص مــن 

المنفعــة المقصودة المعتادة«)))، وبالله التوفيق.

وقــد نــص نظــام المعامــات المدنيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي برقــم 
ــى  ــواده ع ــن م ــدد م ــدة 1444هـــ( في ع ــخ )29 ذو القِع )م/191( وتاري
بيــان حكــم عــدد مــن المســائل والحــالات التــي تجيــز للمســتأجر حــق فســخ 

قرار المحكمــة العليا برقم )45/م( وتاريخ 1442/5/8هـ. 	(((
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عقــد الأجــرة أو إنقاصهــا، منهــا مــا جــاء في المــادة الحاديــة والعشريــن بعــد 
الأربعمائــة: »إذا هلــك المأجــور أثنــاء مــدة الإيجــار هــاكاً جزئيــاً أو أصبــح في 
ــبب  ــك بس ــن ذل ــه، ولم يك ــن أجل ــر م ــذي أُجِّ ــاع ال حــال تنقــص مــن الانتف

المســتأجر، جاز له طلب فســخ العقد أو إنقاص الأجرة«.

وجــاء في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة والعشريــن بعــد الأربعمائــة: 
»2-إذا ترتــب عــى عمــل مــن جهــة عامــة نقــص في الانتفــاع بالمأجــور جــاز 
ــه في  ــال بحق ــرة دون إخ ــاص الأج ــد أو إنق ــخ العق ــب فس ــتأجر طل للمس
ــبب  ــدر لس ــد ص ــة ق ــة العام ــل الجه ــض إذا كان عم ــر بالتعوي ــة المؤج مطالب

يكون المؤجر مســؤولاً عنه«.

»1-يضمــن  الأربعمائــة:  بعــد  والعشريــن  الخامســة  المــادة  في  وجــاء 
المؤجــر للمســتأجر مــا يوجــد في المأجــور مــن عيــوبٍ تحــول دون الانتفــاع بــه 
ــى  ــرف ع ــرى الع ــي ج ــوب الت ــر العي ــن المؤج ــه. 2-لا يضم ــص من أو تنق

التســامح فيها أو التي علم بها المســتأجر وقت التعاقد«.

أنــه إذا تعطلــت  النظاميــة بمجموعهــا عــى  وتــدل هــذه النصــوص 
ــاص  ــد أو إنق ــخ العق ــب فس ــق طل ــتأجر: ح ــه للمس ــت فإن ــة أو نقص المنفع
ــدل  ــا ي ــاً م ــو أيض ــذا ه ــض وه ــب التعوي ــه في طل ــض حق ــع حف ــرة م الأج
النبــي  قــول  لذلــك  ويشــهد  المســألة  هــذه  في  العلــم  أهــل  كلام  عليــه 

صلى الله عليه وسلـم: ))لا ضرر ولا ضرار(())).

سبق تخريجه. 	(((
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أمــا بالنســبة لضابــط اعتبــار العيــب والــرر إذا اختلــف المســتأجر 
ــرة  ــل الخ ــه لأه ــع في ــك: أن يرج ــط في ذل ــإن الضاب ــاره، ف ــر في اعتب والمؤج
مــن أجــل تحديــد نــوع الــرر والعيــب، وهــل هــو انقطــاع للمنفعــة كليــاً أو 
جزئيــاً. وهــذا مــا نــص عليــه الفقهــاء رحمهم الله، فنجــد أن البابــرتي الحنفــي))) 
قــال: والعيــب هــو كل مــا أوجــب نقصــان في الثمــن المتعــارف عليــه في عــادة 

التجــار فالمرجــع في معرفة العيب هو عرف أهله))).

ونقــل ابــن هبــرة))) عــن الإمــام مالــك قولــه: »ويجتهــد الإمــام في تقديــر 
ذلك مســتعيناً عليه بأهل الخبرة منه«))).

ــده  ــا يع ــو م ــع ه ــرد المبي ــررًا ل ــد م ــذي يُع ــب ال ــرازي: العي ــال الش وق
النــاس عيبًــا، فــإن خفــي منــه شيء، فيُُرجــع فيــه إلى أهــل الخــرة المتخصصــن 

بذلك الجنس))).

هــو: أكمــل الديــن محمــد بــن محمــود الرومــي الحنفــي البابــرتي. نســبته إلى بابرتــا قريــة  	(((
بنواحــي بغــداد. إمامــاً محققــاً بارعــاً في الحديــث، ولي مشــيخة الشــيخونية أول مــا 
فتحــت. ينظــر: الفوائــد البهيــة )ص195(؛ والــدرر الكامنــة )250/4(؛ ومعجــم 

المؤلفين )298/11(.
العنايــة شرح الهداية، البابرتي )357/6(. 	(((

ــاً  ــن هبــرة الذهــي الشــيباني الحنبــي العراقــي، عالم ــو المظفــر يحيــى بــن محمــد ب هــو: أب 	(((
فاضــاً عابــداً عامــاً؛ ولي الــوزارة للخليفتــن المقتفــي والمســتنجد، مــن تلاميــذه ابــن 
الأعيــان  ووفيــات  )251/1(؛  الحنابلــة  طبقــات  عــى  الذيــل  ينظــر:  الجــوزي. 

)246/2(؛ والأعلام )222/9(.
اختــاف الأئمة العلماء، ابن هبيرة )315/2(. 	(((

ينظر: المهذب، الشيرازي )286/1(. 	(((
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وقــال ابــن قدامــة: »وإن اختلفــا في الموجــود، هــل هــو عيــب أو لا، 
ــا  ــار منقصً ــده التج ــا ع ــوتي: »م ــال البه ــرة)))«. وق ــل الخ ــه إلى أه ــع في رج
أنيــط الحكــم بــه، لأنــه لم يــرد في الــرع نــص في كل فــرد منــه، فرجــع فيــه إلى 

أهل الشأن«))).

فتبــن مــن النصــوص الســابقة لأهــل العلــم أنــه عنــد النــزاع والخــاف 
في  والاختصــاص  الخــرة  لأهــل  يرجــع  فإنــه  وأثــره  العيــب  تحديــد  في 

تحديد ذلك.

المغني، ابن قدامة )339/5(. 	(((
شرح منتهــى الإرادات، البهوتي )44/2(. 	(((
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الخاتمة

ــي  ــة والاســتثنائية الت لقــد راعــت الشريعــة الإســامية الظــروف الطارئ
تــرد عــى العقــود والتصرفــات، وذلــك بفســخ العقــد، أو إنقــاص الأجــرة في 
المأجــور إلى القــدر المعتــاد. وفي ختــام هــذا البحــث، خلُصــت إلى بعــض 

النتائج وأهمها:

ــه  ــل ل ــث جع ــاس، حي ــر الن ــق، ومم ــم بالطري ــارع الحكي ــة الش 1- عناي
حقوقاً يجب مراعاتها على المارة، وعلى الجالســن عليها.

ينقســم إلى قســمين: طريــق عــام، وطريــق خــاص،  الطريــق  أن   -2
ــاف  ــرة، بخ ــكام كث ــه أح ــب علي ــاص لا يترت ــق الخ ــار الطري ــل مس وتحوي

الطريق العام.

المحــات  يــؤدي إلى شراء  قــد  العــام  الطريــق  أن تحويــل مســار   -3
ــة  ــق، إذا كان لمصلح ــراه بح ــه إك ــا، لأن ــا أصحابه ــر رض ــو بغ ــاورة ول المج

عامة راجحة.

ــن  ــد الطرف ــس لأح ــي لي ــة الت ــود اللازم ــن العق ــار م ــد الإيج 4- أن عق
فيهــا الفســخ بــدون إذن الآخــر، إلا في حــالات خاصــة مثــل وجــود العيــب 

بالعين المؤجرة.

ــلة،  ــة المرس ــاب المصلح ــن ب ــون م ــد يك ــق ق ــار الطري ــل مس 5- أن تحوي
فــا يكون ظلمًا لأصحاب المحلات الواقعة على الشــارع المحول عنه.
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6- أن الطــوارئ الموجبــة لفســخ عقــد الإيجــار عنــد جمهــور الفقهــاء 
ــبٌ، فلــم يعتــروا الأعــذار الخاصــة عــذراً لفســخ  تكــون متــى مــا وجــد عي
عقــد الإجــارة، أمــا الحنفيــة فــرون أنــه متــى حــدث عــذرٌ بأحــد العاقديــن 

جاز فسخ العقد.

7- يمكــن الحــطُّ مــن الأجــرة بســبب الــرر الواقــع عــى المســتأجر إذا 
ل مســار الطريق عن المحل المؤجر. حُوِّ

الأضرار  عــن  التعويــض  عــى  الإداري  القضــاء  اجتهــاد  اســتقر   -8
الحقيقيــة دون المتوقعــة، والفعلية لا النظرية.

9- إذا كان تحويــل مســار الطريــق يؤثــر عــى المســتأجر تأثــراً كامــاً 
بانقطاع الانتفاع، فيحق له فســخ العقد.

10- إذا كان تحويــل مســار الطريــق يؤثــر عــى المســتأجر بنقــص المنفعــة 
نقصــاً يؤثــر في تفــاوت الأجــرة، فلــه حــق الفســخ، وإذا كان الــرر اللاحــق 

بنقص المنفعة يســراً، فله حق بالحط من الأجرة.
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قائمــة المصادر والمراجع
	1 ــو . ــق: أب ــابوري، تحقي ــذر النيس ــن المن ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــو بك ــاع، أب الإجم

عبــد الأعــى خالــد بــن محمــد بــن عثــان، دار الآثــار للنــر والتوزيــع، القاهرة، 
الطبعة الأولى، 1425هـ.

	2 الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصــي البلدحــي، .
)ت683هـــ(، مطبعة الحلبي، القاهرة، دط، 1356هـ.

	3 النــووي . شرف  بــن  يحيــى  الديــن  محيــي  زكريــا  أبــو  النوويــة،  الأربعــون 
بكــر  أبي  بــن  أنــور  الحــاق،  نــورس  محمــد  قــي  تحقيــق،  )ت676هـــ(، 

الشــيخي، دار المنهاج للنــر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1430هـ.
	4 ــن . ــن ب ــد الرحم ــك، عب ــامِ مَالِ ــهِ الإمَ ــالكِِ فِِي فق ــالك إلَى أَشَرفِ الَمسَ ــاد الس إرش

ــة ومطبعــة مصطفــى  ــن عســكر البغــدادي )ت732هـــ(، شركــة مكتب محمــد ب
البــابي الحلبــي وأولاده، القاهرة الطبعة الثانية، دت.

	5 أســهل المــدارك شرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك، أبــو بكــر .
بن حســن بن عبد الله الكشــناوي )ت١٣٩٧هـ( دار الفكر، بيروت، دت.

	6 الإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف، القــاضي أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن .
عــي بــن نــر البغــدادي المالكــي )ت٤٢٢هـــ(، تحقيــق: الحبيــب بــن طاهــر، 

دار ابــن حزم، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م.
	7 الشــيباني . الحســن  بــن  محمــد  المؤلــف:  بالمبســوط،  المعــروف  الأصــل، 

)ت١٨٩هـــ(، المحقــق: أبــو الوفــا الأفغــاني، إدارة القــرآن والعلوم الإســامية، 
كراتشي.

	8 الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، عــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي الحمــري .
الصعيــدي،  فــوزي  حســن  تحقيــق:  )ت628هـــ(،  القطــان  ابــن  الفــاسي، 

الفــاروق الحديثــة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1424هـ.



447
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

إجارله على عقد ارأثوق رتحويل مسارات الط

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

	9 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن .
ســليمان بــن أحمــد الَمــرْداوي )ت٨٨٥هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد 
المحســن التركــي، هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة، 

الطبعة الأولى، ١٩٩٥م.
.	10 الونشريــي  بــن يحيــى  أحمــد  مالــك،  الإمــام  قواعــد  إلى  المســالك  إيضــاح 

ــة  ــروت، الطبع ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــزم للطباع ــن ح )ت914هـــ(، دار اب
الأولى، 1427هـ.

.	11 بــن محمــد،  إبراهيــم  بــن  الديــن  الدقائــق، زيــن  الرائــق شرح كنــز  البحــر 
المعــروف بابــن نجيــم المــري )ت٩٧٠هـــ(، دار الكتــاب الإســام، بــروت، 

الطبعة الثانية، دت.
.	12 بحــر المذهــب، رويــاني، أبــو المحاســن عبــد الواحــد بــن إســاعيل )ت٥٠٢هـ(، 

تحقيــق: طــارق فتحــي الســيد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 
٢٠٠٩م.

.	13 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 
بن رشــد القرطبي )ت٥٩٥هـ(، دار الحديث القاهرة، دط، ١٤٢٥هـ.

.	14 ــن  ــن مســعود ب ــو بكــر ب ــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء الديــن، أب بدائ
أحمــد الكاســاني )ت٥٨٧هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 

١٩٨٦م.
.	15 الســهارنفوري  أحمــد  خليــل  داود،  أبي  ســنن  حــل  في  المجهــود  بــذل 

ــز  ــدوي، مرك ــن الن ــي الدي ــور تق ــتاذ الدكت ــه: الأس ــي ب )ت1346هـــ(، اعتن
الشــيخ أبي الحســن النــدوي للبحــوث والدراســات الإســامية، الهنــد، الطبعــة 

الأولى، 1427هـ.
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.	16 ــن  ــد ب ــن أحم ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــد محم ــو محم ــة، أب ــة شرح الهداي البناي
العلميــة،  الكتــب  دار  )ت٨٥٥هـــ(،  العينــي  الديــن  بــدر  الغيتــابي  حســن 

بيروت، الطبعة الأولى، دت.
.	17 البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســن يحيــى بــن أبي الخــر بــن ســالم 

العمــراني اليمنــي )ت٥٥٨هـ(، دار المنهاج، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
.	18 البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليــل، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد 

بــن رشــد القرطبــي )ت٥٢٠هـــ(، تحقيــق: د. محمــد حجــي وآخــرون، دار 
الغرب الإســامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ.

.	19 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق 
دار  )ت1205هـــ(،  بيــدي  الزَّ بمرتــى،  الملقّــب  الفيــض،  أبــو  الحســيني، 

الهداية، دت.
.	20 تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثــان بــن عــي الزيلعــي الحنفــي، المطبعــة 

الكبرى الأميريــة، بولاق: القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣١٤هـ.
.	21 التجريــد، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبــو الحســن 

القدوري )٤٢٨هـ(، دار الســام: القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٢٧هـ.
.	22 ــن محمــد  ــن صــاح ب ــن إســاعيل ب ــاني التَّيســر، محمــد ب ــر لإيضَــاح مَعَ التحب

ــة  الصنعــاني )ت1182هـــ(، تحقيــق: محمــد صُبْحــي بــن حســن حــاق، مكتب
شــد، الرياض، الطبعة الأولى، 1433هـ. الرُّ

.	23 ــم الإحســان المجــددي البركتــي، دار الكتــب  ــة، محمــد عمي التعريفــات الفقهي
العلميــة، بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ.

.	24 التعريفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني )ت816هـــ(، 
ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــاء، دار الكت ــن العل ــة م ــق: جماع تحقي

1403هـ.
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.	25 ــن حجــر العســقلاني  ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــن عــي ب تقريــب التهذيــب، أحمــد ب
)ت852هـ(، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشــيد، الطبعة الأولى، 1986م.

.	26 التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي، الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء 
الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  )ت516هـــ(،  البغــوي 

1418هـ.
.	27 ــى،  ــن موس ــحاق ب ــن إس ــل ب ــب، خلي ــن الحاج ــر اب ــح في شرح مخت التوضي

للمخطوطــات،  نجيبويــه  مركــز  )ت776هـــ(،  المــري  المالكــي  الجنــدي 
الطبعة الأولى، 1429هـ.

.	28 ــد الســميع  ــن عب ــح ب ــد القــرواني، صال ــن أبي زي ــداني شرح رســالة اب الثمــر ال
الآبي الأزهــري )ت1335هـــ(، المكتبة الثقافية، بيروت، دط، دت.

.	29 ــد  ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العَب ــن أب ــي الدي ــائل، تق ــع المس جام
الســام بــن عبــد الله ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت728هـــ(، 
تحقيــق: محمــد عزيــر شــمس، دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع، الطبعــة 

الأولى، 1422هـ.
.	30 الجامــع لمســائل المدونــة، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي 

ــة  ــوث العلمي ــد البح ــن، معه ــة باحث ــق: مجموع ــي )ت٤٥١هـــ(، تحقي الصق
وإحياء التراث الإســامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1434هـ.

.	31 ــد الأزدي )ت321هـــ(،  ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــة، أب ــرة اللغ جمه
تحقيــق: رمــزي منــر بعلبكــي، دار العلــم للملايــن، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1987م.
.	32 حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي 

المالكــي )ت١٢٣٠هـ(، دار الفكر، بيروت، دط، دت.
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.	33 الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد 
بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )ت450هـــ(، 
ــد الموجــود، دار  ــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، الشــيخ عــادل أحمــد عب تحقي

الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ.

.	34 ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــد ب ــاء، محم ــب الفقه ــة مذاه ــاء في معرف ــة العل حلي
ــالة،  ــة الرس ــيّ )ت٥٠٧هـــ(، مؤسس ــال الفارق ــاشي القف ــر الش ــو بك ــر، أب عم

بيروت، دط، دت.

.	35 ــد  ــن أحم ــر ب ــى بك ــن أب ــف ب ــن يوس ــي ب ــب، مرع ــل المطال ــب لني ــل الطال دلي
نظــر محمــد  قتيبــة  أبــو  الحنبــي )ت1033هـــ(، تحقيــق:  المقــدسي  الكرمــي 

الفاريــابي، دار طيبة للنــر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ.

.	36 ــن  ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرة، أب الذخ
المالكــي الشــهير بالقــرافي )ت684هـــ(، تحقيــق: محمــد حجــي وآخــرون، دار 

الغرب الإســامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994م.

.	37 ــن شرف  ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــن، أب ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض
النووي )ت٦٧٦هـ(، المكتب الإســامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٩١م.

.	38 ــن  ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب س
جِسْــتاني )ت275هـ(، المكتبة العصرية: صيدا، دط، دت. شــداد الأزدي السِّ

.	39 ســنن الدارقطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود 
ــعيب  ــق: ش ــي )ت٣٨٥هـــ(، تحقي ــدادي الدارقطن ــار البغ ــن دين ــان ب ــن النع ب
ــة  ــروت، الطبع ــالة، ب ــة الرس ــلبي، مؤسس ــم ش ــد المنع ــن عب ــؤوط، حس الأرن

الأولى، ١٤٢٤هـ.
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.	40 الســنن الكــرى، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي )ت٤٥٨هـــ(، 
تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

الثالثة، ١٤٢٤هـ.
.	41 ــن ناجــي  ــن عيســى ب ــن الرســالة، قاســم ب ــن ناجــي التنوخــي عــى مت شرح اب

التنوخــي القــرواني )ت837هـــ(، اعتنــى بــه: أحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتب 
العلميــة، بيروت، الطبعة الأولى، 1428هـ.

.	42 ــاس  ــو العب ــك، أب ــام مال ــب الِإم ــالك لمذه ــرب المس ــى أق ــر ع ــرح الصغ ال
أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير بالصــاوي المالكــي )ت1241هـــ(، دار 

المعارف، بيروت، دط، دت.
.	43 بــن عبــد الله  شرح الطيبــي عــى مشــكاة المصابيــح، شرف الديــن الحســن 

الطيبــي )ت743هـــ(، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى 
الباز، مكة، دط، دت.

.	44 ــو الفــرج  ــن أب ــع والإنصــاف(، شــمس الدي ــوع مــع المقن ــر )المطب الــرح الكب
ــق:  ــن قدامــة المقــدسي )ت٦٨٢هـــ(، تحقي ــن أحمــد ب ــد الرحمــن بــن محمــد ب عب
الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، هجــر للطباعــة والنــر، الطبعــة 

الأولى، ١٤١٥هـ.
.	45 ابــن عرفــة، محمــد بــن قاســم الأنصــاري الرصــاع التونــي  شرح حــدود 

المالكــي )ت٨٩٤هـ(، المكتبــة العلمية، الطبعة الأولى، ١٣٥٠هـ.
.	46 ــى  ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــن الحجــاج )المنهــاج(، أب ــح مســلم ب شرح صحي

بــن شرف النــووي )ت٦٧٦هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة 
الثانية، ١٣٩٢هـ.

.	47 شرح مختــر خليــل للخــرشي، محمــد بــن عبــد الله الخــرشي المالكــي أبــو عبــد 
الله )ت١١٠١هـــ(، دار الفكر للطباعة، بيروت، دط، دت.
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.	48 الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهري 
الفــارابي )ت٣٩٣هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايين، 

بيروت، دط، دت.
.	49 صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة 

دط،  مــر،  ببــولاق  الأميريــة:  الكــرى  المطبعــة  البخــاري،  بردزبــه  ابــن 
١٣١١هـ.

.	50 صحيــح ســنن أبي داود، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت١٤٢٠هـــ(، مؤسســة 
غــراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.

.	51 صحيــح مســلم، أبــو الحســن، مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري 
)ت٢٦١هـــ(، دار إحيــاء الكتب العربية: القاهرة، دط، دت.

.	52 ــو حفــص عمــر بــن عــي  ــه المنهــاج، سراج الديــن أب ــاج إلى توجي ــة المحت عجال
بــن أحمــد المشــهور بـــ »ابــن الملقــن« )ت804هـــ( علــق عليــه: عــز الديــن هشــام 

بــن عبــد الكريم البدراني، دار الكتاب: إربد، الأردن، 1421هـ.
.	53 عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة، جــال الديــن عبــد الله بــن نجــم 

ــق: أ.د.  ــي )ت616هـــ(، تحقي ــعدي المالك ــي الس ــزار الجذام ــن ن ــاس ب ــن ش ب
حميــد بــن محمــد لحمــر، دار الغــرب الإســامي، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1423هـ.
.	54 عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، محمــد أشرف بــن أمــر بــن عــي بــن حيــدر، 

الصديقــي، العظيــم آبــادي )ت1329هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
دط، دت.

.	55 ــد  ــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عب  الفتــاوى الكــرى، تقــي الديــن أب
ــي  ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب ــن عب ــام ب الس
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الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  )ت728هـــ(،  الدمشــقي 
1408هـ.

.	56 ــم )أو  ــن غان ــد ب ــرواني، أحم ــد الق ــن أبي زي ــالة اب ــى رس ــدواني ع ــه ال  الفواك
غنيــم( بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب الديــن النفــراوي الأزهــري المالكــي 

)ت1126هـــ(، تحقيق: رضا فرحــات، مكتبة الثقافة الدينية، دط، دت.

.	57 الفكــر:  أبــو جيــب، دار  لغــة واصطلاحًــا، د. ســعدي  الفقهــي  القامــوس 
دمشــق، الطبعة الثانية، 1408هـ.

.	58 القامــوس المحيــط، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي )ت817هـ(، 
الرســالة،  مؤسســة  الرســالة،  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق: 

بيروت، 1407هـ.

.	59 القوانــن الفقهيــة، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن 
جــزي الكلبــي الغرناطي )ت٧٤١هـ(، دار القلم، بيروت، دط، دت.

.	60 ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد، موف ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ال
قدامــة المقــدسي )ت٦٢٠هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

١٩٩٤م.

.	61 الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد 
أحيــد مكتبــة  القرطبــي )ت٤٦٣هـــ(، تحقيــق: محمــد محمــد  النمــري  الــر 

الرياض الحديثــة، الطبعة الثانية، 1400هـ.

.	62 كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهوتــى، 
الحديثــة:  النــر  مكتبــة  هــال،  هــال مصيلحــي مصطفــى  عليــه:  علّــق 

الرياض، دط، دت.
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.	63 ــم  ــن إبراهي ــد ب ــحِ، محم ــثِ الَمصَابيِ ــجِ أحَادِي ريِ ــحِ في تََخْ ــجِ وَالتَّنَاقِي ــفُ المنَاهِ كَشْ
ــق: د. محمــد إســحاق محمــد  ــاوِي )ت803هـ(،تحقي ــن إســحاق الســلمي الُمنَ ب

إبراهيــم، الدار العربية للموســوعات، بيروت، الطبعة الأولى، 1425هـ.

.	64 كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الأنصــاري، المعــروف 
العلميــة،  الكتــب  دار  محمــد،  مجــدي  تحقيــق:  )ت٧١٠هـــ(،  الرفعــة  بابــن 

بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩م.

.	65 كنــز الدقائــق، أبــو الــركات عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن 
النســفي )ت710هـــ(، تحقيــق: أ.د. ســائد بكــداش، دار البشــائر الإســامية، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1432هـ.

.	66 لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي 
)ت٧١١هـ( دار صادر، بــروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤هـ.

.	67 المبــدع في شرح المقنــع، برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 
الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  )ت٨٨٤هـــ(،  مفلــح  ابــن 

١٤١٨هـ.

.	68 العــالم الإســامي بمكــة  لرابطــة  التابعــة  الفقهــي الإســامي  المجمــع  مجلــة 
المكرمة، أعداد وســنوات مختلفة.

.	69 ــن  ــدر ع ــة، تص ــنوات مختلف ــداد وس ــدولي، أع ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــة مجم مجل
مجمع الفقه الإســامي الدولي بجدة.

.	70 ــة  ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــاوى، تقــي الدي مجمــوع الفت
الحــراني )ت728هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك 

فهــد لطباعة المصحــف الشريف: المدينة النبوية، 1416هـ.
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.	71 المجمــوع المغيــث في غريبــي القــرآن والحديــث، محمــد بــن عمــر بــن أحمــد بــن 
عمــر بــن محمــد الأصبهــاني المدينــي، )ت581هـــ(، تحقيــق: عبــد الكريــم 

العزبــاوي، دار المــدني للطباعة والنشر والتوزيع: جدة، دط، دت.
.	72 ــي  ــا محي ــو زكري ــي(، أب ــبكي والمطيع ــة الس ــع تكمل ــذب )م ــوع شرح المه المجم

الديــن يحيــى بن شرف النووي )ت٦٧٦هـ(، دار الفكر، بيروت، دط، دت.
.	73 المحــرر في الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عبــد الســام بــن عبــد 

الله بــن الخــر بــن محمــد، ابــن تيميــة الحــراني، مجــد الديــن )ت٦٥٢هـــ(، 
مطبعة الســنة المحمدية، دط، ١٣٦٩هـ.

.	74 المحــى بالآثــار، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي 
القرطبــي الظاهــري )ت٤٥٦هـ(، دار الفكر، بيروت، دط، دت.

.	75 ــو المعــالي برهــان  المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني فقــه الإمــام أبي حنيفــة، أب
الحنفــي  مَــازَةَ  بــن  عمــر  بــن  العزيــز  عبــد  بــن  أحمــد  بــن  محمــود  الديــن 
ــة،  ــب العلمي ــدي، دار الكت ــامي الجن ــم س ــد الكري ــق: عب )ت٦١٦هـــ(، تحقي

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
.	76 المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 

بــن حمدويــه بــن نُعيــم النيســابوري )ت405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد 
القــادر عطا، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ.

.	77 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت٢٤١هـــ(، تحقيــق: 
شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

١٤٢١هـ.
.	78 المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم 

الحمــوي، أبو العباس )ت770هـــ(، المكتبة العلمية بيروت، دط، دت.
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.	79 ــو  ــي، أب ــل البع ــن أبي الفض ــح ب ــن أبي الفت ــد ب ــع، محم ــاظ المقن ــى ألف ــع ع المطل
ــن  ــاؤوط وياس ــود الأرن ــق: محم ــن )ت٧٠٩هـــ(، تحقي ــمس الدي ــد الله، ش عب

محمــود الخطيب، مكتبة الســوادي للتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.

.	80 معجــم الصــواب اللغــوي دليــل المثقــف العــربي، د. أحمــد مختــار عمــر بمســاعدة 
فريــق عمل، عــالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 1429هـ.

.	81 المعجــم الكبــر، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو 
ــلفي،  ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ــراني )ت٣٦٠هـــ(، تحقي ــم الط القاس

مكتبــة ابن تيميــة القاهرة، الطبعة الثانية، دت.

.	82 معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر )ت1424هـ(، 
بمســاعدة فريق عمل، عــالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 1429هـ.

.	83 دار  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  بمجمــع  علــاء  مجموعــة  الوســيط،  المعجــم 
الدعوة، دط، دت.

.	84 دار  قنيبــي،  صــادق  حامــد  قلعجــي،  رواس  محمــد  الفقهــاء،  لغــة  معجــم 
النفائــس للطباعة والنشر والتوزيــع، الأردن، الطبعة الثانية، 1408هـ.

.	85 معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي )ت395هـــ(، 
تحقيق: عبد الســام محمد هاروندار الفكر، بيروت، دط، 1399هـ.

.	86 المغنــي، موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة 
المقــدسي )ت٦٢٠هـ(، دار عالم الكتــب، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٩٩٧م.

.	87 ــن  ــر الدي ــن، مظه ــن الحس ــود ب ــن محم ــن ب ــح، الحس ــح في شرح المصابي المفاتي
المحققــن،  مــن  مختصــة  لجنــة  تحقيــق:  )ت727هـــ(،  بالُمظْهِــري  المشــهورُ 

بــإشراف: نور الديــن طالب، دار النوادر، الطبعة الأولى، 1433هـ.
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.	88 ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد، موف ــام أحم ــه الإم ــع في فق المقن
قدامــة المقــدسي )ت٦٢٠هـــ(، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، ياســن محمــود 

الخطيــب، مكتبة الســوادي للتوزيع، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
.	89 ــى بــن عثــان بــن أســعد ابــن المنجــى  الممتــع في شرح المقنــع، زيــن الديــن الُمنجََّ

التنوخي )ت٦٩٥هـ(، مكتبة الأســدي، مكــة، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ.
.	90 المنثــور في القواعــد الفقهيــة، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي 

)ت794هـــ(، تحقيــق: د. تيســر فائــق أحمــد محمــود، وزارة الأوقــاف الكويت، 
الطبعة الرابعة، 1405هـ.

.	91 المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف 
الشــرازي )ت٤٧٦هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت.

.	92 مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 
عينــي  محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّ

)ت٩٥٤هـ(، دار الفكــر، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ.
.	93 الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، مجموعــة مــن المؤلفــن، وزارة الأوقــاف والشــئون 

الكويت. الإسلامية 
.	94 موطــأ الإمــام مالــك، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني 

ــؤاد  ــد ف ــه: محم ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث ــه وخ ــه ورقم )ت179هـــ(، صحح
عبــد الباقــي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، 1406هـ.

.	95 نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف 
بــن محمــد الزيلعــي )ت762هـــ(، تحقيــق: محمــد عوامــة، مؤسســة الريــان 
للطباعــة والنــر، بــروت، دار القبلــة للثقافــة الإســامية، جــدة، الطبعــة 

الأولى، 1418هـ.
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.	96 نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( 
وتاريخ )١٤٤٤/11/٢٩هـ(.

.	97 ــو محمــد  ــة مــن غيرهــا مــن الأمُهــاتِ، أب ن ــا في المدَوَّ ــادات عــى مَ ي ــوادر والزِّ الن
عبــد الله بــن )أبي زيد(عبــد الرحمــن النفــزي، القــرواني، المالكــي )ت386هـــ(، 

دار الغرب الإســامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م.

.	98 الهدايــة عــى مذهــب الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، 
محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن، أبــو الخطــاب الكلــوذاني، تحقيــق: عبــد اللطيــف 
هميــم، ماهــر ياســن الفحــل، مؤسســة غــراس للنــر والتوزيــع، الطبعــة 

الأولى، 1425هـ.

.	99 ــاني  ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــدي، ع ــة المبت ــة في شرح بداي الهداي
المرغينــاني، أبــو الحســن برهــان الديــن )ت٥٩٣هـــ( دار إحيــاء الــراث العــربي، 
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